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sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
åÈİÛa@âì–@œÔäÛbi@óöbä¦a@ @

ZâbÈÛa@c†j½a@ @
يكون له الحق في الطعن بالنقض وما  أي منخصوم الطعن بالنقض الجنائى 

يجــب تــوافره فــي الطــاعن بــالنقض مــن الصــفة والمصــلحة وســنتحدث فــي ذلــك فــي 
  مبحثين:

 ZÞëþa@szj½a .الشروط المتطلبة في الطعن بالنقض وهما الصفة والمصلحة  
@ZóãbrÛa@szj½a المـادة       صوم الذين يجوز لهم الطعن بالنقض وفقا لـنصالخ

الخــاص بحــالات وإجــراءات الطعــن أمــام  1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  30
 57مـن القـانون رقـم  30محكمة النقض وهم الـذين نصـت علـيهم تحديـدا المـادة 

 –وهــــم النيابــــة العامــــة  2007لســــنة  74المســــتبدلة بالقــــانون رقــــم  1959لســــنة 
  المدعى بالحقوق المدنية. –المسئول عن الحقوق المدنية  –وم عليه المحك

  
  @ @
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Þëþa@szj½a@ @
œÔäÛbi@åÈİÛa@¿@òjÜİn½a@ÂëŠ’Ûa@ @

òzÜ–½aë@òÐ–Ûa@ @
 74المعدلــة بالقــانون رقــم  1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  30نصــت المــادة 

ـــه والمســـئول عـــن 2007لســـنة  ـــة والمحكـــوم علي ـــه لكـــل مـــن النياب الحقـــوق  (علـــى أن
المدنية والمدعى بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصـادر مـن آخـر درجـة فـي 
مواد الجنايات والجنح ويستثنى من ذلك الأحكام الصادر فـي الجـنح المعاقـب عليهـا 
بالغرامــــة التــــي لا تتجــــاوز عشــــرين ألــــف جنيــــه كمــــا لا يجــــوز الطعــــن فيمــــا يتعلــــق 

عويضــات المطلوبــة لا تجــاوز نصــاب الطعــن بالــدعوى المدنيــة وحــدها اذا كانــت الت
  بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولا يجوز الطعن مـن أي مـن الخصـوم فـي الـدعويين الجنائيـة والمدنيـة إلا فيمـا 
  يتعلق بحقوقه.

  ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.
ة أنه لا يقبل الطعـن بـالنقض فـي الحكـم المطعـون ويبين من نص المادة السابق

فيه إلا من كان طرفا فيه غير أنه قد يصدر الحكم متعرضـا لشـخص لـم يكـن طرفـا 
فــي الــدعوى ولــم ترفــع عليــه أصــلا وفــى هــذه الحالــة يحــق لــه الطعــن بــالنقض علــى 

  الحكم لأنه أصبح طرفا فيه إذ لكل طرف في الحكم حق الطعن فيه.
  )106ص 104رقم 2مجموعة القواعد القانونية جـ 20/11/1930(نقض

ZòßbÈÛa@ñ†ÇbÔÛa@ @
 لخصــوم الــدعويين الجنائيــة والمدنيــة الحــق فــي الطعــن بــالنقض شــريطة تــوافر

  الصفة والمصلحة في الطعن.
وســنعرض للتطبيقــات العمليــة لمحكمــة الــنقض فــي صــفة الطــاعن بــالنقض فــي 

  .الثانى المطلبالأول ثم نعرض للمصلحة في  المطلب
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kÜİ½a@Þëþa@ @
œÔäÛbi@åÈİÜÛ@òjÜİn½a@òÐ–Ûa@ @

ZâbÈÛa@c†j½a@ @
لطعن بالنقض ومناط الصفة أن يكون طرفا فـي يجب أن تكون للطاعن صفة ل

  الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
  سنعرض لتطبيقات محكمة النقض للصفة المتطلبة للطعن بالنقض.

œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åßë@ @
–Ûa@ÕÔ¤@ñ‰ëŠ™NœÔäÛbi@ŠíŠÔnÛa@†äÇ@NNòÐ@ @

ZošÓ@‡g@ @
لمــا كــان البــين مــن مطالعــة التوكيــل الــذي تقــرر الطعــن بــالنقض بمقتضــاه عــن 

عــاد فخصــص بــنص ، الطــاعن الأول أنــه بعــد أن ورد بصــيغة التعمــيم فــي التقاضــي
ـــه بخصـــوص القضـــية رقـــم وهـــى قضـــية  –.... ...... إداري..... لســـنة..صـــريح أن

فإن مفهوم هذا أن ما سـكت  –ا الحكم المطعون فيه أخرى غير تلك التي صدر فيه
ومـن ثـم ، التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجـاً عـن حـدود الوكالـة

  . فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً 
  )10/2/2014ق جلسة 83لسنة  10227(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
........ قد قرر به مـن محـام نيابـة ..طاعن الأوللما كان الطعن المقدم من ال

عنـــه بموجـــب توكيـــل صـــادر مـــن قطـــاع مصـــلحة الســـجون اقتصـــرت عبارتـــه علـــى 
حكـم المطعـون فيـه صـدر فــي إلا أنـه لمــا كـان ال، المرافعـة فـي القضـية محـل الطعـن

أي فــي تــاريخ لاحــق  16/8/2012، وكــان هــذا التوكيــل قــد أجــرى فــي 3/7/2012
، 1/9/2012بق علــى تــاريخ التقريــر بــالطعن بــالنقض الموافــق لصــدور الحكــم وســا

ـــدل بجـــلاء علـــى انصـــراف إرادة الطـــاعن ـــالتقرير إلـــى  فـــإن ذلـــك ي ـــه ب ـــل محامي توكي
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ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فـي ، بالطعن بالنقض في هذا الحكم
  .  القانون

  )1/1/2014ق جلسة 82لسنة  6475(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @
 :ن الطاعن / حسين ربيع عبد السميعة للطعن المقدم مبالنسب

....... المحــامى قــد قــرر بــالطعن بــالنقض بصــفته وكــيلاً ..حيــث إن الأســتاذ/
عـــن المحكـــوم عليـــه حســـين ربيـــع عبـــد الســـميع بتوكيـــل ســـجون لا يبـــيح لـــه الطعـــن 
بــالنقض، فضــلاً عــن أن التوكيــل الرســمى المقــدم بجلســة اليــوم لاحــق علــى التقريــر 

  . فيكون الطعن غير مقبول شكلاً ، طعن وبعد الميعاد المقرر للطعنبال
بالنســبة للطعـــن المقــدم مـــن الطــاعن / عمـــرو محمــود درويـــش وشــهرته عمـــرو 

  محمود الفسخانى:
 .  حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون

  )5/6/2013ق جلسة 83لسنة  3461(طعن رقم 
@bà×ZošÓ@ @

أنــه وإن أجــاز للوكالــة  -المرفــق بــأوراق الطعــن  - لمــا كــان البــين مــن التوكيــل
 -الحضــور نيابــة عــن موكلهــا أمــام جميــع المحــاكم بــدرجاتها المختلفــة، إلا أنــه عــاد 

 والاســـتئناففـــي مجـــال الطعـــن فـــي الأحكـــام فقصـــره علـــى المعارضـــة  -مـــن بعـــد 
ـــة فـــي الطعـــن بطريـــق  إعـــادةوالتمـــاس  النظـــر فحســـب بمـــا تنحســـر بـــه صـــفة الوكيل
  .النقض

  )1/6/1994ق جلسة 61لسنة  20692(طعن رقم 
ZošÓ@óäÈ½a@paˆië@ @

الطعن بطريق النقض من شـأن المحكـوم ضـده ولـيس لأحـد أن ينـوب عنـه فـي 
مباشــرته إلا إذا كــان مــوكلا عنــه تــوكيلا خاصــا أو تــوكيلا عامــا يخولــه هــذا الحــق 

بته هـذا صراحة، وإذ كان التوكيل الـذى تـم التقريـر بـالطعن بمقتضـاه لا يخـول صـاح
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  .فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن -على نحو ما سلف البيان  -الحق 
  )1/6/1994ق جلسة 61لسنة  20692(طعن رقم 
ZòzÜ–½a@Õjm@òÐ–Ûa@ @

  .في ذلكولو كانت له مصلحة  الطاعن فلا يقبل طعن الصفة إذا انعدمت
ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@‡g@ @

نين لمحاكمته بجريمـة التعـدي علـى لما كانت النيابة العامة قدمت مورث الطاع
، فقضــت محكمــة أول درجــة بحــبس المــتهم رض مملوكــة لهيئــة الأوقــاف المصــريةأ

سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه وبـرد العقـار المغتصـب بمـا عسـى أن يكـون عليـه 
فاستأنف المتهم هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف ، من مبان

الدعوى الجنائية بوفاة المتهم مع التأييـد لعقوبـة رد العقـار المغتصـب شكلاً وانقضاء 
فقرر ورثـة المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم الأخير بطريـق ، بما عليه من مبان

وكان من المبادئ الأساسية في العلـم الجنائــي ألا تـزر وازرة ، لما كان ذلك. النقض
جناتها والعقوبة شخصية محضة لا تنفـذ وزر أخرى فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير 

وحكــــم هــــذا المبــــدأ أن الإجــــرام لا يحتمــــل ، إلا فــــي نفــــس مــــن أوقــــع القضــــاء عليــــه
، لمــا كــان ذلــك. فــي التنفيــذ الاســتنابةفــي المحاكمــة وأن العقــاب لا يحتمــل  الاســتنابة

مــن قــانون المرافعــات وهــى مـن كليــات القــانون بمــا نصــت عليــه  211وكانـت المــادة 
جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكـون كـذلك إلا إذا  من عدم

كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهى واجبة الإعمال فـي 
، الطعن الماثل على اعتبار أنها تقرر قاعدة عامة تسـرى علـى الحكـم المطعـون فيـه

ن الطــاعن طرفــاً فــي الحكــم وكــان المســتفاد ممــا تقــدم أن حــق الطعــن مناطــه أن يكــو 
النهائي الصـادر مـن محكمـة آخـر درجـة وأن يكـون الحكـم قـد أضـر بـه وذلـك مـا لـم 

ولا يقـدح فـي ذلـك أن للطـاعنين مصـلحة قانونيـة فـي ، ينص القانون علـى غيـر ذلـك
الطعـــن بمقولـــة أن الحكـــم المطعـــون فيـــه لـــم يقـــض بانقضـــاء الـــدعوى الجنائيـــة بوفـــاة 

وكان الطـاعنون لا يمـارون ، لما كان ذلك. سبة لعقوبة الردبالن –مورثهم  –المتهم 
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 الصـفة ومـن ثـم فـإن شـرط، فـي أنهـم لـم يكونـوا طرفـاً فـي الحكـم المطعـون فيـه
، الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنهم بهذه المثابة غير جـائز

ا فـإذ، تسـبق المصـلحة الصـفة ولا يغير من ذلك وجود مصلحة لهـم فـي الطعـن إذ
فـإن ، لما كان ما تقـدم فلا يقبل طعنهم ولو كانت لهم مصلحة فيه. الصفة انعدمت

الطعــن يكــون غيــر جــائز بمــا يفصــح عــن عــدم قبولــه وهــو مــا يتعــين التقريــر بــه مــع 
  .  مصادرة الكفالة وتغريم الطاعنين مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة

  )18/12/2013ق جلسة 4لسنة  5572(طعن رقم
ZošÓ@bà×@ @

كان ذلك، وكانت النيابة العامة ـ فى مجال المصـلحة والصـفة فـى الطعـن ـ  لما
اعتبــاراً بأنهــا تمثــل الصــالح العــام ، هــى خصــم عــادل تخــتص بمركــز قــانونى خــاص

فلها بهذه المثابـة أن ، تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائيةإلى  وتسعى
بـل ، ـ مصـلحة خاصـة فـى الطعـنلها ـ كسلطة اتهام  تطعن فى الأحكام وإن لم يكن
وتتمثل فى صورة الدعوى ـ فى الضـمانات التـى توفرهـا ، كانت المصلحة هى للمتهم

له محاكمته أمام المحاكم العادية ـ دون محـاكم أمـن الدولـة العليـا طـوارئ ـ وأخصـها 
حقــه فــى الطعــن بطريــق الــنقض ـ متــى تــوافرت شــروطه ـ فــى الحكــم الــذى يصــدر 

  يابة العامة فى الانتصاب عنهم فى طعنها تكون قائمة.فإن صفة الن، ضده
  )26/1/2012ق جلسة 81لسنة  6573(طعن رقم 

  "لم ينشر") 22/12/2011ق جلسة 81لسنة  445(طعن رقم 
الطعن بالنقض حق شخصى لمـن صـدر الحكـم ضـده لا ينـوب أحـد عنـه فـي 

لا     ليـه وهـو لا يجوز الطعن في الأحكام إلا مـن المحكـوم عو  مباشرته إلا بإذنه
يكون كذلك إلا إذا كـان طرفـاً فـي الخصـومة، وصـدر علـى غيـر مصـلحته بصـفته 

  .التى كان متصفاً بها في الدعوى
ZošÓ@‡g@ @

لما كان البين أن الطاعن لم يدع بحقوق مدينة إلا بصـفته الشخصـية وقـد ظـل 
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نون وكان مـن المقـرر فـي القـا، حتى صدر الحكم المطعون فيه الصفة محتفظاً بهذه
أن الطعــن بــالنقض حــق شخصــى لمــن صــدر الحكــم ضــده لا ينــوب أحــد عنــه فــي 

مـن قـانون المرافعـات  211وكان مـن المقـرر كـذلك بـنص المـادة ، مباشرته إلا بإذنه
وهى من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليـه وهـو 

ه صدر على غيـر مصـلحته بصـفتو ، لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة
ــم يــذكر فــي تقريــر الطعــن أن الطــاعن التــى كــان متصــفاً بهــا فــي الــدعوى ، وكــان ل
، فـإن الطعـن ة التى كان متصفاً بها فـي الـدعوىيطعن على الحكم بصفته الشخصي

، ولا يقـــوم مقـــام هـــذا التنصـــيص أن يكـــون الطـــاعن قـــد قصـــد ن مقبـــولا شـــكلاً لا يكـــو 
، ذلك بأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات ةالصف بالفعل الطعن بهذه

في الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتهـا الأساسـية باعتبـار أنهـا السـند الوحيـد 
ولا ، الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونـاً 

  .هيجوز تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه مستمد من
  )21/10/1996ق جلسة 59لسنة  29706(طعن رقم 

ـــة العامـــةل ةلا صـــف ـــة  لنياب ـــدعوى الجنائي فـــي التحـــدث إلا فـــي خصـــوص ال
  ... طعنها في الدعوى المدنية غير مقبولوحدها

ZošÓ@‡g@ @
هـــى منــاط الحـــق فـــي الطعـــن، وأن النيابـــة العامـــة الصـــفة  لمــا كـــان الأصـــل أن

لهـــا فـــي  ةهـــا مـــن الخصـــوم لا صـــفســـواء انتصـــبت عـــن نفســـها أو قامـــت مقـــام غير 
، ومـن ثـم فـإن طعنهـا فيمـا قضـى  في خصوص الـدعوى الجنائيـة وحـدهاالتحدث إلا

  . به الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية لا يكون مقبولاً 
  )1/12/2013ق جلسة 76لسنة  44784(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
إلا فــــي  مـــن المقـــرر أنــــه لـــيس للنيابـــة العامــــة صـــفة فـــي الطعــــن علـــى الحكـــم

خصــوص الــدعوى الجنائيــة فــإن مــا تثيــره مــن عــدم ســماع مرافعــة المــدعين بــالحقوق 
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  .المدنية أمام الهيئة الجديدة لا يكون مقبولا
  )1/6/1994ق جلسة 61لسنة  20692(طعن رقم 

لمــا كــان الطعــن قــد قــرر مــن رئــيس نيابــة لــم يفصــح فــي التقريــر عــن دائــرة 
فـإن الطعـن يكـون قـد ، الطعن فـي الحكـم وبالتالى صفته في، اختصاصه الوظيفى

  .قرر به من غير ذى صفة
ZošÓ@bà×@ @

لمـــا كـــان الطعـــن قـــد قـــرر مـــن رئـــيس نيابـــة لـــم يفصـــح فـــي التقريـــر عـــن دائـــرة 
فــإن الطعــن يكــون قــد ، وبالتــالى صــفته فــي الطعــن فــي الحكــم، اختصاصــه الــوظيفى

د قـرر بـه ولا يغنـى فـي هـذا الصـدد أن يكـون الطعـن قـ، قرر بـه مـن غيـر ذى صـفة
لمـا هـو مقـرر , الصـفة مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هـذه، من ذى صفة فعلا

مــن أن تقريــر الطعــن هــو ورقــة شــكلية مــن أوراق الإجــراءات التــى يجــب أن تحمــل 
ــــذى يشــــهد بصــــدور العمــــل  ــــد ال ــــذاتها مقوماتهــــا الأساســــية باعتبارهــــا الســــند الوحي ب

فـلا يجـوز تكملـة أى بيـان فـي ، بر قانونـاً الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعت
  .التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه

  )15/9/2012ق جلسة 74لسنة  43712(طعن رقم 
  )27/12/1998ق جلسة 63لسنة  27024(طعن رقم 
  )20/9/1995ق جلسة 63لسنة  22281(طعن رقم 

لقليـل بحكـم القـانون ينظـر فـي ا قاصـرةالولى الطبيعى، هو وكيـل جبـرى عـن 
أن يقرر بالطعن في  الصفة فله بهذه، والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال

  .مدنية كانت أو جنائية قاصرةالأحكام التى تصدر على 
ZošÓ@‡g@ @

.......... قد قرر بالطعن بالنقض بصـفته وكـيلاً عـن كـل ..حيث إن المحامى
نـــه القاصـــر وعـــن والـــدة مـــن والـــد المحكـــوم عليـــه الأول بصـــفته وليـــاً طبيعيـــاً علـــى اب
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وكـان مـن ، لمـا كـان ذلـك. المحكوم عليه الثالـث بصـفتها وصـية علـى ابنهـا القاصـر
المقرر أن الطعن فـي الأحكـام حـق شخصـى لمـن صـدر الحكـم ضـده يمارسـه أو لا 

 إلايمارســـه حســـبما يـــرى فيـــه مصـــلحته ولا يجـــوز لغيـــره أن يباشـــر عنـــه هـــذا الحـــق 
م عليـه أن يباشـر هـذا الحـق بنفسـه حتـى ولـو كـان ومن المسلم به أن للمحكـو ، بإذنه

طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة أو قاصراً لم يبلغ الحادية والعشرين وقـد اسـتقر قضـاء 
هــو وكيــل جبــرى عــن ، علــى أن الــولى الطبيعــى –منــذ إنشــائها  –محكمــة الــنقض 

، مــالقاصــره بحكــم القــانون ينظــر فــي القليــل والجليــل مــن شــئونه الخاصــة بــالنفس وال
مدنيـة كانـت  قاصـرةعلى  أن يقرر بالطعن في الأحكام التى تصدرالصفة  فله بهذه
، لما في ذلك من مصـلحة للقاصـر قـد تكـون بجلـب منفعـة أو بـدرء مضـرة أو جنائية

حتـى ولـو تجــاوز القاصـر سـن الطفولـة المنصـوص عليهـا فــي  الصـفة وكفـل لـه هـذه
وكــان الثابــت مــن شــهادتى ، ن ذلــكلمــا كــا. قــانون الطفــل مــادام لــم يبلــغ ســن الرشــد

المـــيلاد المقـــدمتين بالجلســـة المحـــددة لنظـــر الطعـــن أن المحكـــوم عليـــه الأول مولـــود 
ومــن ثــم فلــم يبلــغ أى ، 20/5/1991والثالــث مولــود بتــاريخ  12/11/1991بتــاريخ 

منهمـــا الحاديـــة والعشـــرين مـــن عمـــره وقـــت التقريـــر بـــالطعن بـــالنقض الحاصـــل فـــي 
  .يكون الطعن مقبول شكلاومن ثم ، 19/8/2010

  )7/7/2012ق جلسة 80لسنة  10890(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

................... قــــرر بــــالطعن ..لمـــا كــــان البــــين مـــن الأوراق أن المحــــامى
....................... بصــــفته وكــــيلاً عــــن والــــد ..بطريــــق الــــنقض عــــن المحــــامى

كيل المرفق بالأوراق والذى ثبت المحكوم عليه باعتباره وليا شرعيا عليه بموجب التو 
ولــئن ، لمــا كــان ذلــك. منــه أن المحكــوم عليــه كــان قاصــراً فــي تــاريخ التقريــر بــالطعن

كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليـه شخصـياً أو ممـن 
إلا أنــه لمــا كــان ولــى القاصــر هــو وكيــل جبــرى ، يوكلــه تــوكيلاً خاصــاً لهــذا الغــرض

القـانون ينظـر فـي القليـل والجليـل مـن شـئونه الخاصـة بـالنفس والمـال فلـه  عنه بحكم
الطعـن بطريـق الـنقض وغيـره فـي الأحكـام التـى تصـدر علـى  الصـفة أن يرفـع بهـذه
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ولما كان الطعن قد استوفى باقى أوضاعه الشكلية المقررة فـي القـانون فإنـه ، قاصره
  . يكون مقبولاً شكلاً 

  )25/9/1996لسة ق ج64لسنة  17106(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

......... قـد قـرر بـالطعن بـالنقض بصـفته وكـيلاً عـن والـد ..لما كـان المحـامى
لمــا كــان ذلــك وكــان الطعــن فــي الأحكــام . المحكــوم عليــه باعتبــاره وليــاً طبيعيــاً عليــه

الجنائيــة يجــب أن يرفــع مــن المحكــوم عليــه شخصــياً أو ممــن يوكلــه تــوكيلاً خاصــاً 
، كان الولى الطبيعى نائبـاً جبريـاً عـن ولـده القاصـر بحكـم القـانونلهذا الغرض ولئن 

الطعـن بطريـق  الصـفة ينظر في شئونه الخاصة بـالنفس أو المـال فلـه أن يرفـع بهـذه
إلا أنـه لمـا كانـت الأوراق خلـواً ، النقض وغيره في الأحكام التى تصـدر علـى قاصـره

لصــادر مــن والــد المحكــوم وكــان التوكيــل ا، مــن دليــل علــى أن المحكــوم عليــه قاصــر
فإن الطعن يفصح عـن عـدم ، عليه لمحاميه لا يعد دليلاً حاسماً في هذا الخصوص

  .  قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة
  )22/10/1995ق جلسة 59لسنة  43420(طعن رقم 

Hòîöbä¦a@…aìàÜÛ@òßbÈÛa@ò÷îaI@ZošÓ@bà×@ @
أن  -محكمـة الـنقض  -مـة من المقرر وفـق مـا اسـتقر عليـه قضـاء هـذه المحك

يمارســه أو لا يمارســه ، الطعــن فــي الأحكــام حــق شخصــى لمــن صــدر الحكــم ضــده
ومـن . ولا يجوز لغيره أن يباشر عنـه هـذا الحـق إلا بإذنـه. حسبما يرى فيه مصلحته

ــم  المســلم بــه أن للمحكــوم عليــه أن يباشــر هــذا الحــق بنفســه حتــى ولــو كــان طفــلاً ل
وقـــد اســـتقر قضـــاء . لـــم يبلـــغ الحاديـــة والعشـــرين اصـــراً أو ق، يتجـــاوز الثامنـــة عشـــرة

هــو وكيــل جبــرى عــن ، علــى أن الــولى الطبيعــى -منــذ إنشــائها  -محكمــة الــنقض 
، قاصــره بحكــم القــانون ينظــر فــي القليــل والجليــل مــن شــئونه الخاصــة بــالنفس والمــال

ت أن يقرر بالطعن في الأحكام التى تصدر علـى قاصـره مدنيـة كانـ الصفة فله بهذه
. أو جنائية لما في ذلك من مصـلحة للقاصـر قـد تكـون بجلـب منفعـة أو بـدرء مضـرة

حتـى ولـو تجـاوز القاصـر سـن الطفولـة المنصـوص عليهـا فـي  الصـفة وكفـل لـه هـذه
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وكانـت الأحكـام التـى صـدرت ، لمـا كـان ذلـك. قانون الطفل مادام لم يبلغ سن الرشد
عـدم جـواز إلـى  لف الـذكر وانتهـتبالمخالفة لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة سا

تولى الولى الطبيعى التقرير بالطعن نيابة عن قاصره إذا كان قد تجاوز سـن الطفـل 
لســنة  31مــن القــانون رقــم  39نــص المــادة إلــى  قــد اســتندت، وقــت التقريــر بــالطعن

 1992لسـنة  97، 1975لسـنة  72بشأن الأحداث المعدل بالقـانونين رقمـى  1974
الحـدث وكـل حكـم إلـى  أنه " كل إجراء مما يوجب القـانون إعلانـه ـ التى تنص على

. أحــد والديــه أو مــن لــه الولايــة عليــه وإلــى المســئول عنــهإلــى  يصــدر فــي شــأنه يبلــغ
 أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون " ـ هى ولكل من هؤلاء

ر قــانون الطفــل فــي بإصــدا 1996لســنة  12مــن القــانون رقــم  131مــا تقابــل المــادة 
بـل صـدرت الأحكـام التـى خولـت ، حين أن النص سالف الـذكر لـيس نصـاً مسـتحدثاً 

وأن التفسـير . للولى الطبيعى حق الطعن نيابة عن القاصر في ظل العمـل بأحكامـه
الســـليم لهـــذا الـــنص لـــيس مـــن شـــأنه تقييـــد ســـلطة الـــولى وحرمانـــه مـــن حـــق التقريـــر 

بل مقتضاه الحرص على مصـلحة ، سن الطفل بالطعن نيابة عن قاصره ولو تجاوز
فـإن الهيئـة تنتهـى ـ بالأغلبيـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة الرابعـة ، ومن ثـم. الطفل

ما استقر عليه قضـاء إلى  المعدل 1972لسنة  46من قانون السلطة القضائية رقم 
لـو هذه المحكمة بأحقية الولى الطبيعى في الطعن على الأحكـام نيابـة عـن قاصــره و 

وكــان ، لمــا كــان ذلــك. وبالعــدول عمــا يخــالف ذلــك مــن أحكــام تجــاوز ســن الطفــل
قضـاء هـذه المحكمـة قــد جـرى علـى اختصـاص الهيئــة بالفصـل فـي الـدعوى المحالــة 

  .  إليها عملاً بنص المادة المار بيانها من قانون السلطة القضائية
   )هيئة عامة 28/5/2012ق جلسة 81لسنة  7607(طعن رقم 
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بيــان الصــفة فــي تقريــر الطعــن بــالنقض.. عــدم بيــان الصــفة يرتــب ضــرورة 
  القضاء بعدم قبوله شكلا.

ZošÓ@‡g@ @
لمـا كانـت الطاعنـة الثانيـة ولـئن قــدمت مـذكرة بأسـباب الطعـن بـالنقض بصــفتها 

..... فــــي الميعــــاد إلا أن البــــين مــــن تقريــــر الطعــــن ..وصــــية علــــى ابنتهــــا القاصــــر
والتـى كانـت متصـفة بهـا فـي  الصـفة حكـم بهـذهبـالنقض أنهـا لـم تقـرر بـالطعن فـي ال

م الدعوى ومن ثم فإن الطعن المقدم منها في هذا الخصوص يكون مفصحاً عن عد
، ولا يقـدح فـي ذلـك أن تكـون الطاعنـة الثانيـة قـد قصـدت بالفعـل الطعـن قبوله شـكلاً 

، ذلك بأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصـومة الصفة بهذه
يجــب أن تحمــل بــذاتها مقوماتهــا الأساســية باعتبــار أنهــا الســند الوحيــد الــذى يشــهد ف

، ولا يجـــوز ه علـــى الوجـــه المعتبـــر قانونـــاً بصـــدور العمـــل الإجرائـــى عمـــن صـــدر عنـــ
  . تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه

  )21/12/2003ق جلسة 67لسنة  14184(طعن رقم 
لمــن صــدر الحكــم  يٌّ صِــخْ شَ  قٌّ فــي المــواد الجنائيــة حَــ يــق الــنقضالطعــن بطر 

  عليه
ZošÓ@‡g@ @

لمــا كــان الطعــن بطريــق الــنقض فــي المــواد الجنائيــة حقــاً شخصــياً لمــن صــدر 
الحكم عليه يمارسه أولا يمارسه حسبما ينتهى إليه تقديره وليس لغيره أن يباشر عنـه 

الصادر لشقيقة الطـاعن إثباتـاً  هذا الحق إلا بإذنه وإذ خلت الأوراق من قرار القوامة
  .  لصفتها المذكورة فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة

  )17/9/2003ق جلسة 65لسنة  4599(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

.................. ..لمـــا كـــان البـــين مـــن الاطـــلاع علـــى الأوراق أن الأســـتاذ /
لمحكــوم عليــه بصــفته المحــامى الــذى قــرر بــالطعن بــالنقض كــان مــوكلاً مــن والــد ا
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اً علـــى ابنـــه القاصـــر المحكـــوم الشخصـــية ولـــم يكـــن مـــوكلاً عنـــه بصـــفته وليـــاً طبيعيـــ
وكـان ولـى القاصـر هـو وكيـل جبـرى عنـه بحكـم القـانون بنظـر ، . لما كان ذلـكعليه

 الصــفة فــي القليــل والجليــل مــن شــئونه الخاصــة بــالنفس والمــال فلــه أن يرفــع بهــذه
الأحكـام التـى تصـدر علـى قاصـره إلا أنـه لمـا كـان  الطعن بطريق النقض وغيره فـي

 الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن يصـدر ضـده الحكـم أو وليـه الطبيعـى بصـفته ـ لا
وكان التوكيل المقدم صادراً من والد المحكوم ، ينوب عنه أحد في مباشرته إلا بإذنه

كـوم عليـه فـإن بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصـر المح عليه بصفته الشخصية لا
أن الوكيـل كـان مخـولاً بـالحق فـي الطعـن نيابـة عـن  إثبـاتيغنـى فـي  هذا التوكيل لا

خصــية المحكــوم عليــه إذا اقتصــر علــى الوكالــة عــن والــد المحكــوم عليــه بصــفاته الش
النسـبة للمحكـوم عليـه مـن غيـر ذى صـفة فـي الوكالـة مما يكون معه الطعن قـد تـم ب

  .عدم قبول الطعن شكلاً عنه للتقرير به بما يفصح عن 
  )19/3/1998ق جلسة 60لسنة  13209(طعن رقم 

كمـا أنـه مـن المسـتقر عليـه فـي ، فيـه الصـفة تحقـق المصـلحة لاحـق لوجـود
ــنقض قضــاء محكمــة  ــدليل المســتمد مــن ال ــالبطلان فــي ال ــه لا يجــوز الطعــن ب أن

ممـن  القبض أو التفتيش لسبب عدم مراعـاة الأوضـاع القانونيـة المقـررة لـذلك إلا
  .شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم

ZošÓ@‡g@ @
من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لا صفة لغيـر مـن وقـع فـي شـأنه أن يـدفع 

، فـإن الصـفة لأن تحقـق المصـلحة مـن الـدفع لاحـق لوجـود، به ولو كان يسـتفيد منـه
ـــدليل  ـــة الآخـــرين وال ـــة بشـــأن بطـــلان القـــبض علـــى المتهمـــين الثلاث ـــره الطاعن مـــا تثي

  من اعترافاتهم لصدورها في أعقاب هذا القبض لا يكون مقبولاً  المستمد
  )21/12/2005ق جلسة 75لسنة  43595(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
من المقـرر أن مـا يثيـره الطاعنـان بشـأن بطـلان اسـتيقاف المحكـوم عليـه الأول 

 التى لا يدعى أيـاً منهمـا ملكيتهـا أو حيازتـه لهـا والقبض عليه وتفتيش السيارة قيادته
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مردوداً بما هو مقرر من أنه لاحق لغير من وقع الإجـراء فـي حقـه أن  وقت الضبط
فــي الــدفع لاحــق لوجــود  المصــلحة لأن تحقــق يــدفع ببطلانــه ولــو كــان يســتفيد منــه

  .  الصفة فيه
  )18/12/2005ق جلسة 66لسنة  10364(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
تســجيل والضــبط لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد عــرض للــدفع بــبطلان إذن ال

لتجــاوز مكــان الضــبط ونطــاق الإذن ورد عليــه بمــا يفيــد اطراحــه فــي قولــه : "وحيــث 
إنه عن الـدفع بـبطلان الإذن الصـادر مـن النيابـة العامـة بالتسـجيل والضـبط لتجـاوزه 

فهــو مــردود ذلــك أن إذن النيابــة العامــة تضــمن إجــراء ، مكــان الضــبط ونطــاق الإذن
.. وقـــد تـــم تســـجيل ...... تليفونهـــا رقـــم..لغـــة الكائنـــةالتســـجيل والتصـــوير بشـــقة المب

ة بـــالعنوان المـــذكور إحـــدى يـــالمكالمـــة واللقـــاء بهـــذا العنـــوان ووضـــعت الأجهـــزة المعن
أمـا توصـيل الأسـلاك الكهربائيـة بشـقة ، الكاميرات في الصالة والأخـرى بحجـرة النـوم

وع مـرة ثانيـة للنيابـة الجار المواجهـة فـلا علاقـة لهـا بـالإذن ولا تبطلـه ولا حاجـة للرجـ
العامة بعـد رضـا الجـار وموافقتـه علـى المسـاعدة والمعاونـة ولـم يحـدث أى تجـاوزات 

. وكـان مـا لإجراءات سـليمة ولا تشـوبها شـائبة"للإذن أو خروج عليه وقد تمت كافة ا
رد به الحكم علـى الـدفع سـالف الـذكر سـليماً وسـائغاً لاطراحـه فـإن مـا يثيـره الطـاعن 

هــذا فضــلاً عــن أنــه وعلــى فــرض أنــه تــم تركيــب . د لا يكــون ســديداً فــي هــذا الصــد
وكان الطاعن لا يدعى ملكية أو . أجهزة المراقبة بشقة الجار المواجهة لشقة المبلغة

حيازة هذه الشقة ومن ثم فإن التمسـك بـبطلان دخولهـا وتركيـب الأجهـزة بهـا لا يقبـل 
تسـبق  الصـفة فـي ذلـك وأن ةالصـف من غير حائزها اعتبـاراً بـأن الحـائز هـو صـاحب

المصلحة فإن لم يثره فليس لغيـره أن يبديـه ولـو كـان يسـتفيد منـه لأن هـذه الفائـدة لا 
  . ويكون منعاه على الحكم في هذا الصدد غير مقبول، تلحقه إلا بالتبعية وحدها

  ) 19/2/2004ق جلسة 70لسنة  11225(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
طلان إذن النيابـة العامـة بالتسـجيل لإجرائـه لما كان الحكم قـد عـرض للـدفاع بـب

على هاتف لا يخص الطاعن ورد عليه بقوله كما أنه بشـأن مـا أثـاره الـدفاع مـن أن 
بالتالي كـان يتعـين اسـتئذان القاضـي و  الهاتف الصادر به الإذن غير خاص بالمتهم

طلان مــن قـانون الإجــراءات الجنائيــة فـإن الــدفاع بــب 206الجزئـي طبقــاً لـنص المــادة 
الإذن في هذا الشـأن وعلـى هـذا الأسـاس أيضـاً غيـر سـديد ذلـك أنـه علـى فـرض أن 
هــذا الهــاتف غيــر خــاص بــالمتهم وخــاص بغيــره فــإن الــدفاع فــي هــذا الشــأن لا يقبــل 

تســبق  الصــفة فــي ذلــك وأن الصــفة مــن غيــر حــائزه باعتبــار أن الحــائز هــو صــاحب
ره أن يبديــه ولــو كــان يســتفيد منــه المصــلحة فــإن لــم يثــره الحــائز أو المالــك فلــيس لغيــ

كــان مــا خلــص إليــه الحكــم فــي  وإذ، لأن هــذه الفائــدة لا تلحقــه إلا بالتبعيــة وحــدها
فــإن منعــاه علــى الحكــم فــي هــذا ، طــراح مــا دفــع بــه الطــاعن متفقــاً وصــحيح القــانونا

  . الصدد يكون غير مقبول
  )13/4/1998ق جلسة 67لسنة  16137(طعن رقم 

  .عند مباشرة الإجراءاتوجوب تحقق الصفة 
ZošÓ@‡g@ @

لما كان الحكم المطعون فيـه قـد عـرض للـدفع بعـدم قبـول الـدعوى لرفعهـا بغيـر 
الطريق الذي رسمه القانون لعـدم صـدور إذن مـن مجلـس القضـاء الأعلـى ورد عليـه 
بمــا أورده مــن أن الطــاعن الأول زالــت عنــه صــفة القاضــى بقبــول اســتقالته قبــل رفــع 

مـن قـانون السـلطة القضـائية الصـادر  96فقـرة الرابعـة مـن المـادة ال وكانـت، الـدعوى
ذكــر لا قــد نصــت علــى أنــه : " وفيمــا عــدا مــا  1972لســنة  46بــالقرار بقــانون رقــم 

يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الـدعوى الجنائيـة عليـه 
علـى طلـب مـن النائـب العـام "،  في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنـة المـذكورة وبنـاء

مجلس القضاء الأعلى بمقتضى إلى  وقد آل اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة
بشــأن تعــديل بعــض  1984 لســنة 35الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثالثــة مــن القــانون رقــم 
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ا وكــان لفــظ القاضــى بــالفقرة الرابعــة آنفــة البيــان إنمــ، أحكــام قــانون الســلطة القضــائية
مــن يشــغل منصــب القاضــى بالفعــل بحســبانه عضــواً فــي إلــى  ينصــرف لغــة ودلالــة

الســـلطة القضـــائية باعتبـــار أنهـــا أضـــفت عليـــه حصـــانة خاصـــة مقـــررة لمنصـــبه لا 
أصـبح شـأنه شـأن أي موظـف زالـت عنـه  الصـفة لشخصـه فـإذا انحسـرت عنـه هـذه

كــــن أن صـــفة الوظيفـــة لأى ســـبب مـــن الأســــباب وبالتـــالي فـــإن لفـــظ القاضـــى لا يم
ولما كانت الدعوى الماثلة قد رفعت بعد أن زالـت عـن الطـاعن الأول ، ينصرف إليه

المحكمـة دون إذن إلـى  صفة القاضى بقبول استقالته فإن إحالتهـا مـن النيابـة العامـة
، مجلــس القضــاء الأعلــى تكــون قــد تمــت صــحيحة وفقــاً للطريــق الــذي رســمه القــانون

  .  م في هذا الوجه في غير محلهويكون منعى الطاعن الأول على الحك
  )20/11/2005ق جلسة 73لسنة  61510(طعن رقم 

مـن ولا يغيـر مـن ذلـك مناط الصفة في الطـاعن أن يكـون طرفـا فـي الـدعوى 
فـلا  الصـفة تسـبق المصـلحة فـإذا انعـدمت الصـفة في الطعـن إذوجود مصلحة له 

  .يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه
ZošÓ@‡g@ @

من قانون المرافعات وهي من كليات القـانون بمـا نصـت  211 لما كانت المادة
عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليـه، وهـو لا يكـون كـذلك 
إلا إذا كـــان طرفـــا فـــي الخصـــومة وصـــدر الحكـــم علـــى غيـــر مصـــلحته وهـــي واجبـــة 

ـــى القـــر  ـــارا بأنهـــا تقـــرر قاعـــدة عامـــة تســـري عل ـــل اعتب ار الإعمـــال فـــي الطعـــن الماث
المطعــون فيــه، وكــان المســتفاد ممــا تقــدم أن حــق الطعــن مناطــه أن يكــون الطــاعن 
طرفا في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة أو القـرار المطعـون فيـه وأن 
يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به وذلك ما لم ينص القانون علـى غيـر ذلـك ولا 

ي الطعـن الماثـل بمقولـة أنـه أضـير مـن يقدح في ذلك أن للطاعن مصلحة قانونية فـ
إلغــاء قيــد المطعــون ضــده بجــدول المحــامين غيــر المشــتغلين، لمــا كــان ذلــك، وكــان 
 الطــاعن لا يمــاري أنــه لــم يكــن طرفــا فــي القــرار المطعــون فيــه ومــن ثــم فــإن شــرط

الواجـب فـي كـل طعـن يكـون قـد تخلـف عنـه ويكـون طعنـه بهـذه المثابـة غيـر  الصفة
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 ؛من ذلك مـا يـذهب إليـه الطـاعن مـن وجـود مصـلحة لـه فـي الطعـنجائز، ولا يغير 
فـــلا يقبـــل طعنـــه ولـــو كانـــت لـــه  الصـــفة تســـبق المصـــلحة فـــإذا انعـــدمت الصـــفة إذ

  .مصلحة فيه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن غير جائز وبما يفصح عن عدم قبوله
  )14/5/2001ق جلسة  64لسنة  25870(طعن رقم 

الصـادر فـي الطعن بالنقض على الحكم ضده  ورثة المحكوممن حق أي من 
.. فــإن الــدعوى المدنيــة المقامــة بالتبعيــة قبــل مورثــه والمقضــى فيهــا بعــد وفاتــه

  .يكون جائزاً  طعنه
ZošÓ@‡g@ @

لمــا كانــت وفــاة أحــد طرفــى الخصــومة بعــد أن تكــون الــدعوى قــد تهيــأت للحكــم 
مرافعــات مــن مــن قــانون ال 131فــي موضــوعها لا يمنــع علــى مــا تقضــى بــه المــادة 
ولا محل لإعـلان ورثـة المحكـوم ، الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية

فــي الطعــن تتــوافر طبقــاً لأحكــام قــانون  الصــفة ضــده، وكــان مــن المقــرر كــذلك أن
فهـى ، المرافعات لمن كان ممثلاً في الدعوى بغيـره ولـو لـم يكـن مـاثلاً فيهـا بشخصـه

بلــه حجيــة الأمــر المقضــى ولــو لــم يكــن مــاثلاً فيهــا تتــوافر لكــل مــن يحــوز الحكــم ق
كــل حقــوق   فيثبــت الحــق فــي الطعــن للخلــف العــام وهــو مــن تــؤول إليــه ، بشخصــه

. لمـا كـان كـالوارث السلف والتزاماته أو نسبة معينة منهـا باعتبارهـا مجموعـة قانونيـة
 فـإن طعنـه بـالنقض علـى الحكـم –أحـد ورثـة المحكـوم ضـده  –وكـان الطـاعن ، ذلك

مقضــى فيهــا بعــد وفاتــه الصــادر فــي الــدعوى المدنيــة المقامــة بالتبعيــة قبــل مورثــه وال
  .  يكون جائزاً 

  )16/2/2005ق جلسة 65لسنة  18818(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مـــن المقـــرر أنـــه لا صـــفة لغيـــر مـــن وقـــع فـــي شـــأنه القـــبض والتفتـــيش أن يـــدفع 
   ،فيــه الصــفة جــودلأن تحقــق المصــلحة لاحــق لو ، ولــو كــان يســتفيد منــه، ببطلانــه

كمــا أنــه مــن المســتقر عليــه فــي قضــاء هــذه المحكمــة أنــه لا يجــوز الطعــن بــالبطلان 
فــي الــدليل المســتمد مــن القــبض أو التفتــيش لســبب عــدم مراعــاة الأوضــاع القانونيــة 
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وكـان الإذن بـالتفتيش خاصـاً ، المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم
نــــه لا يقبــــل مــــن الطــــاعن الــــدفع بــــبطلان الإذن الصــــادر بــــالمحكوم عليــــه الآخــــر فإ

ويكـــون كافـــة مـــا يثيـــره فـــي هـــذا ، بـــالتفتيش لأنـــه لا صـــفة لـــه فـــي التحـــدث عـــن ذلـــك
هــذا فضــلاً عــن أن المحكمــة قــد ردت علــى هــذا الــدفع مــن . الخصــوص غيــر مقبــول

  .  الطاعن ومن المتهم الأول رداً سليماً سائغاً 
  )16/12/2004ق جلسة 73لسنة  37227(طعن رقم 

براءة يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص علـى الالقضاء ب
ذلــك فــي المنطــوق مــن حــق المــدعين بــالحق المــدنى الطعــن فــي الحكــم بطريــق 

  النقض لتوافر الصفة والمصلحة.
ZošÓ@‡g@ @

لمــا كــان البــين مــن مــدونات الحكــم المطعــون فيــه أن المحكمــة بــرأت المطعــون 
ة قتـل مـورث الطـاعنين عمــداً لتـوافر الـدفاع الشـرعى عـن الـنفس وهــو ضـده مـن تهمـ

، ويـتلازم معـه الحكـم بـرفض المبيحـة للفعـل والمسـقطة للعقوبـة من الأعذار القانونيـة
ومـن ثـم فـلا محـل لمــا ، الـدعوى المدنيـة ولـو لـم يـنص علـى ذلـك فــي منطـوق الحكـم
وتكــون قــد ، وى المدنيــةتزيــد إليــه الحكــم فــي أســبابه مــن أنــه فاتــه الفصــل فــي الــدع

والمصـلحة فـي الطعـن فـي الحكـم بطريـق  الصـفة تـوافرت للمـدعين بـالحقوق المدنيـة
  .  النقض

  )27/1/2003ق جلسة 63لسنة  21092(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه أقــام قضــاءه ببــراءة المطعــون ضــده مــن جريمــة 
ع حيازته بالقوة علـى أسـاس أن دخول مكان معد للسكن في حيازة الطاعن بقصد من

التهمــة غيــر ثابتــة فــي حقــه وهــو قضــاء ضــمنى علــى الفصــل فــي الــدعوى المدنيــة 
رفضـها لأن القضـاء بـالبراءة فـي صـدد الـدعوى إلـى  المقامة من الطاعن. بما يـؤدى

الجنائيـــة المقـــام علـــى عـــدم ثبـــوت التهمـــة إنمـــا يـــتلازم معـــه الحكـــم بـــرفض الـــدعوى 
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المدعى بـالحقوق  -فإن الطاعن . لى ذلك في منطوق الحكمالمدنية ولو لم ينص ع
تتـوافر  -الدنية والذى كان طرفا في الخصومة الاستئنافية أمـام محكمـة ثـانى درجـة 

والمصلحة في الطعن وإن لم ينص في منطوق الحكم المطعـون فيـه علـى  الصفة له
  .  رفض دعواه المدنية

  )14/1/1998ق جلسة 59لسنة  41691(طعن رقم 
×ZošÓ@bà@ @

الاتهــام  أنلمــا كــان مبنــى البــراءة حســبما جــاء بمــدونات الحكــم المطعــون فيــه 
 11لـم يعـد مؤثمـا طبقـا للقـانون رقـم  إذ أساسالمطعون ضده على غير إلى  المسند
ينطــوى ضــمنا علــى الفصــل فــي  فإنــهبشــأن الضــريبة علــى المبيعــات  1991لســنة 

، نص علـى ذلـك فـي منطـوق الحكـملـو لـم يـ، و رفضهاإلى  الدعوى المدنية بما يؤدى
ــــان الطــــاعن  ــــالحقوق المدنيــــة  -ف والــــذى كــــان طرفــــا فــــي الخصــــومة  -المــــدعى ب

وإن ، والمصـلحة فـي الطعـن الصـفة تتوافر لـه -ثانى درجة  محكمة أمامالاستئنافية 
  .  لم ينص منطوق الحكم المطعون فيه على رفض دعواه المدنية

  )19/10/1997ق جلسة 63لسنة  2855(طعن رقم 
الخزانـــة العامـــة صـــاحبة الصـــفة والمصـــلحة فـــي طلـــب الحكـــم بالتعويضـــات 

  المقضى بها في قانون الجمارك.
‡g@ZošÓ@ @

 66من قـانون الجمـارك الصـادر بـالقرار بقـانون رقـم  122لما كان نص المادة 
عقوبـة المنطبق على واقعـة الـدعوى يجـري بأنـه مـع عـدم الإخـلال بأيـة  1963لسنة 

ون آخـر يعاقــب علـى التهريــب أو الشـروع فيــه بـالحبس وبغرامــة لا أشـد يقضــي بهـا قــان
تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجـاوز ألـف جنيـه أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين ويحكـم علـى 

الضــرائب الجمركيــة المســتحقة  الفــاعلين والشــركاء متضــامنين بتعــويض يعــادل مثلــي
ن التعـويض معـادلاً فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كـا

وفــي حالــة العــودة يجــوز الحكــم بمثلــي العقوبــة والتعــويض"  لمثلــي قيمتهــا..........
ومقتضى هذا أن التعويضات المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر هي مـن قبيـل 
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المختلطـة  الصـفة العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصـر التعـويض وهـي بهـذه
الــردع المســتهدف مــن توقيــع العقوبــة بــالتعويض المــدني يخــتلط فيهــا معنــى الزجــر و 

والمصــلحة فــي طلــب الحكــم بهــذه التعويضــات أن  الصــفة للخزانــة العامــة صــاحبة
تتدخل أمام المحكمة الجنائيـة طالبـة الحكـم بهـا، وذلـك إعمـالاً للأصـل العـام المقـرر 

  .من قانون الإجراءات الجنائية 351في المادة 
  )8/10/2000ق جلسة 61لسنة  13409(طعن رقم 

عــدم ســبق ادعــاء المــدعى المــدنى بصــفته وارثــا للمجنــى عليــه أمــام محكمــة 
  .له ذلك لأول مرة أمام محكمة النقضالجنايات فلا يجوز 

ZošÓ@‡g@ @
ثبـــوت الواقعـــة قبـــل إلـــى  لمـــا كانـــت المحكمـــة قـــد انتهـــت فـــي الـــدعوى الجنائيـــة

تجيـــب المـــدعين بـــالحق  ومـــن ثـــم فـــإن المحكمـــة ؛المتهمـــين وقضـــت بإدانتهمـــا عنهـــا
الإجـراءات  مـن قـانون  309طلبهم عمـلاً بالمـادة إلى  ........المدني بصفتهم ورثة

مـــن  320الجنائيـــة مـــع إلزامهمـــا مصـــاريفها شـــاملة أتعـــاب المحامـــاة عمـــلاً بالمـــادة 
.......... ..القانون سالف الذكر وتلتفت المحكمة عن طلب المدعين بصفتهم ورثـة

أمام محكمة الجنايات فـلا يجـوز لهـم ذلـك لأول مـرة  الصفة بهذه لعدم سبق ادعائهم
  .أمام محكمة النقض

  )16/2/1997ق جلسة 65لسنة  253(طعن رقم 
يشترط لقبول الطعن علـى الأحكـام عامـة ـــ أن يرفـع علـى مـن كـان خصـماً فـي 

  .التى كانت له فيها الصفة الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات
ošÓ@‡gZ@ @

مــن المقــرر أنــه يشــترط لقبــول الطعــن علــى الأحكــام عامــة ــــ أن يرفــع علــى مــن 
التــى  الصــفة كــان خصــماً فــي الــدعوى التــى صــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه وبــذات

وكــان الثابــت أن الطــاعن قــد حــرك الــدعوى الجنائيــة علــى المطعــون ، كانــت لــه فيهــا
ي الجريمـة المؤثمـة بالمـادة ضده والمحكـوم عليـه الآخـر بصـفتهما فـاعلين أصـليين فـ
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ـــ بهــذه، مــن قــانون العقوبــات 361 ـــ بــالتعويض  الصــفة وطلــب فــي دعــواه إلزامهمــا ـ ـ
فإن ، المدنى المؤقت عن الضرر الذى حاق به من جراء الجريمة التى نسبها إليهما

ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من عدم إلزامه للمطعون ضده بالتعويض المدنى 
التـى  الصـفة  عـن الحقـوق المدنيـة لا يكـون مقبـولاً لأنـه يسـتلزم تغييـربصـفته مسـئولاً 

  .  كان المذكور مختصماً بها في الدعوى وهو ما لا تملكه المحكمة
  )14/10/1996ق جلسة 59لسنة  19117(طعن رقم 

المــدعى بــالحقوق المدنيــة تتــوافر لــه الصــفة والمصــلحة فــي الطعــن، وإن لــم 
  . ون فيه على عدم الاختصاص بدعواه المدنيةينص في منطوق الحكم المطع

ZošÓ@‡g@ @
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءه المطعون ضده من جريمتـى 
السب والقذف على أساس أن العبارات موضـوعها تـدخل فـي نطـاق مـا تجيـزه المـادة 

القذف من قانون العقوبات، ومفهوم ذلك العبارات لا تسرى عليها مواد السب و  309
وغيـــر معاقـــب عليهـــا بعقوبـــة جنائيـــة، وهـــو قضـــاء ينطـــوى ضـــمنا علـــى الفصـــل فـــي 

عــدم اختصــاص المحــاكم إلــى  الــدعوى المدنيــة المقامــه مــن الطــاعن بمــا بمــا يــؤدى
الجنائية بها، لأن القضاء بالبراءة في صدد الـدعوى الجنائيـة المقـام علـى عـدم تـأثيم 

م الاختصاص بنظر الدعوى المدنيـة ولـو لـم يتلازم معه الحكم بعد إنماالفعل جنائيا 
مـن المقـرر طبقـاً للمـادتين لمـا كـان ذلـك وكـان  .ينص علـى ذلـك فـي منطـوق الحكـم

مــــن قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة أن ولايــــة محكمــــة الجــــنح والمخالفــــات  253، 220
تلــك الجــرائم واختصاصــها علــى نظــر مــا يطــرح أمامهــا مــن  الأصــلتقتصــر بحســب 
مدنيـــة الناشـــئة عنهـــا اســـتثناء مـــن القاعـــدة مبنـــى علـــى الارتبـــاط بـــين بنظـــر الـــدعوى ال

ين ووحــدة الســبب الــذى تقــام عليــه كــل منهمــا ومشــروط فيــه إلا تنظــر الــدعوى يالــدعو 
يصــح رفعهــا اســتقلالا أمــام المحكمــة  المدنيــة إلا بالتبعيــة للــدعوى الجنائيــة، بحيــث لا

ن لهــا ولايــة الفصــل فــي الــدعوى الجنائيــة، ومــؤدى ذلــك أن المحــاكم الجنائيــة لا يكــو 
المدنية متى كان الفصل في موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض فـي الـدعوى 

كمـا هـو الحـال فيمـا انتهـى إليـه الحكـم المطعـون  -المدنية غير معاقب عليه قانونـاً 
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تتـوافر لـه الصـفة  -المـدعى بـالحقوق المدنيـة  –لمـا كـان ذلـك، فـإن الطـاعن  -فيه 
فــي الطعــن، وإن لــم يــنص فــي منطــوق الحكــم المطعــون فيــه علــى عــدم  والمصــلحة

  .  الاختصاص بدعواه المدنية
  )15/5/1994ق جلسة 59لسنة  49035(طعن رقم 

@ @
  @ @
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kÜİ½a@óãbrÛa@ @
œÔäÛbi@åÇbİÛa@óÏ@òzÜ–½a@ @

ZâbÈÛa@c†j½a@ @
أنه يتعـين كشـرط لقبـول الطعـن بـالنقض أن يكـون الطـاعن خصـما لـه مصـلحة 

إذ أن المصـــلحة هـــي منـــاط الحـــق فـــي الـــدعوى وكـــذا منـــاط الحـــق فـــي فـــي الطعـــن 
الطعــن إذ يجــب أن يكــون للطــاعن مصــلحة فــي نقــض الحكــم المطعــون فيــه ومعيــار 
المصـــلحة يتحـــدد علـــى ضـــوء الفائـــدة التـــي قـــد تعـــود علـــى الطـــاعن مـــن وراء نقـــض 
الحكــم ومــن المقــرر أن محكمــة الــنقض تنظــر فــي الطعــن بالحالــة التــي كــان عليهــا 

العيـب الـذى ينعـاه إلـى  وقت صدور الحكم ويجب أن تنصرف المصلحة في الطعـن
الطـاعن علـى الحكـم المطعـون فيـه وهـو مـا يفتـرض أن يكـون للطـاعن شـأن بالعيــب 
الــذى ينعــى بــه الحكــم المطعــون فيــه كمــا ينبغــي فــي الحكــم المطعــون فيــه أن يقصــر 

ء طعنـه بتعـديل الحكـم عن القضاء للطاعن لكل طلباته إذ يكون له مصـلحة مـن ورا
والقضــاء بكــل طلباتــه ويشــترط فــي المصــلحة فــي الطعــن أن تكــون شخصــية وحالــة 

هـى بقيامهـا وقـت صـدور الحكـم  المصـلحة مقـرر أن العبـرة فـي تـوافركمـا أنـه مـن ال
  .بعد ذلك بانعدامهاه، فلا يعتد المطعون في

  )7/11/1991ق جلسة 60لسنة  20997(طعن رقم 
  بيقات محكمة النقض.وسنعرض فيما يلى تط

œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @
ZošÓ@‡g@ @

من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمـة 
العاهــة مادامــت العقوبــة المقضــي بهــا عليــه تــدخل فــي حــدود عقوبــة جنحــة الضــرب 

  يمة.ط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستدالبسي
  )12/1/2014ق جلسة 83لسنة  10055(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
ق مــن المقــرر أنــه تنتفــي مصــلحة الطــاعنين فــي النعــي علــى الحكــم بأوجــه تتعلــ

، ذلــــك أن الحكــــم أعمــــل فــــي حقهمــــا حكــــم بجريمــــة الضــــرب المفضــــي إلــــى المــــوت
، وقضــى بعقوبــة واحــدة لكــل عقوبــات 32/2الارتبــاط المنصــوص عليــه فــي المــادة 

علـى موظـف عـام أثنـاء تأديـة  منهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التعدي
ـــ ومــن ثــم فــلا جــدوى ممــا ينعيانــه  ـــ والتــي لــم تكــن فــي ذاتهــا محــلاً لطعــن ــ وظيفتــه ــ

  .  خاصاً بجريمة الضرب المميت
  )1/1/2014ق جلسة 82لسنة  6475(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
أن التعويضــــات  –علــــى مــــا جــــرى بــــه قضــــاء محكمــــة الــــنقض  –مــــن المقــــرر 

انين المتعلقــة بالضــرائب والرســوم، هــى مــن قبيــل العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القــو 
التكميليــة التــى تنطــوى علــى عنصــر التعــويض، وأن هــذه الصــفة المختلطــة توجــب أن 
تسرى عليها باعتبارها عقوبة القواعد القانونية العامة فـي شـأن العقوبـات، ويترتـب علـى 

ءة المتهم أو انقضاء الدعوى فإن الحكم ببرا –ولأنها تقوم على الدعوى الجنائية  - ذلك 
إذ تنقضـى بمضـى المـدة  ؛بمضى المدة يشمل حتماً عقوبة التعـويض التكميليـة الجنائية

لمـا كـان ذلـك، وكـان الطـاعن لا . مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة 15المقررة في المادة 
ينازع في صحة الأساس الذى بنى عليه الحكم المطعون فيه ما قضى بـه مـن انقضـاء 

عوى الجنائيــة بمضــى المــدة، وكــان قضــاؤه فــي ذلــك ســليماً، فــإن النعــى علــى إحالتــه الــد
للطــاعن فيــه ذلــك أن  حقيقيــةالمحكمــة المدنيــة يكــون لا مصــلحة إلــى  الــدعوى المدنيــة

نظرها أمام القضاء الجنائي لا يجديه نفعاً ما دامـت دعـواه تلـك تنقضـى حتمـاً بانقضـاء 
قررة لها فضلاً عن أن المحكمة المدنيـة سـوف تقضـى الدعوى الجنائية وبذات المدة الم

مـا دامـت التعويضــات محـل المطالبـة لا تعــدو عقوبـة لا تحكــم  اختصاصــهاحتمـاً بعـدم 
بها إلا المحكمة الجنائية ولا يبقى للطاعن من بعد ذلك سوى مصلحة نظرية صـرفة لا 

  . يؤبه بها
  )19/3/2014ق جلسة 4لسنة  10018(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
إلى  ا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندةلم

الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشـدها فإنـه لا مصـلحة لـه فيمـا يثيـره 
بشأن جريمتي استعمال القوة والعنـف مـع مـوظفين عمـوميين لحملهـم بغيـر حـق عـن 

ز السلاح سواء مـن حيـث الاشـتراك أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وإحرا
الطعن في أقوال الشهود مـا دامـت المحكمـة قـد دانتـه بجريمـة الشـروع فـي سـرقة مـع 

 32خر بالطريق العام حال كونه يحمل سلاح وأوقعت عليه عقوبتها عمـلاً بالمـادة آ
  . من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد

  )6/2/2014ق جلسة 82لسنة  1310(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

المتهمـين مـن إطـلاق إلـى  لما كان ما يثيـره الطـاعن بشـأن خطـأ الحكـم فيمـا نسـبه
...... مــن مقاومــة المتهمــين ..الأعيــرة الناريــة علــى رجــال الشــرطة وفيمــا نســبه للشــاهد

. لرجال الضبط على خلاف الثابت بالأوراق، فإنه مـع فـرض صـحة مـا يدعيـه الطـاعن
منطـق الحكـم واسـتدلاله علـى ارتكـاب الطـاعن والمحكـوم  فإن ذلـك القـول لا أثـر لـه فـي

عليــه الآخــر لجريمــة الشــروع فــي الســرقة بــالطريق العــام مــع حمــل الســلاح والــذي أوقــع 
الحكــم علــى الطــاعن عقوبتهــا باعتبــار أنهــا الجريمــة ذات العقوبــة الأشــد ومــن ثــم فــإن 

  . الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول ىمنع
  )6/2/2014ق جلسة 82سنة ل 1310(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
من المقرر أنه لا يجدي الطاعن النعي بمساهمة آخرين في الجريمة ــــــ بفـرض 
ـــ مــادام ذلــك لــم يكــن ليحــول دون مســاءلته عــن الجــرائم المســندة إليــه والتــي  صــحته ــــ

ى إلـ فضـلاً عـن أن عـدم توجيـه الاتهـام، دلل الحكم على مقارفتـه إياهـا تـدليلاً سـائغاً 
  . ضباط آخرين ليس من شأنه أن يحول دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها

  )4/2/2014ق جلسة 83لسنة  14934(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @
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لما كان البيِّن من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعـون ضـده بوصـف أنـه 
ب مـن وبصفته مسـجلاً وخاضـعاً لأحكـام قـانون الضـريبة العامـة علـى المبيعـات تهـر 

وهــى ، التقــدم للمصــلحة للتســجيل فــي المواعيــد المحــددة قانونــاً  أداء الضــريبة بعــدم
 28/6/2009وبتـــــاريخ ، 1991لســـــنة  11التهمـــــة المعاقـــــب عليهـــــا بمـــــواد القـــــانون 

قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم ممـا نسـب إليـه تأسيسـاً علـى تشـكك 
ثبــوت التهمــة قبــل المطعــون ضــده  فــي للأســباب الســائغة التــي أوردتهــا المحكمــة

 استأنفت هيئة قضايا الدولة، واقتناعها بأنه لم يتهرب من أداء الضريبة على الدخل
قضـــت محكمـــة ثـــاني درجـــة  1/8/2009وبتـــاريخ  بصـــفتها ممثلـــة للخزانـــة العامـــة

حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقريـر بـه مـن غيـر ذي  بحكمها المطعون فيه
.. وحيــث إن الطعــن الماثــل قــد قــرر بــه ..لحكــم قضــاءه فــي قولــه : "وأســس ا، صــفة

مـن قبـل هيئـة قضــايا الدولـة باعتبارهـا ممثلــة للخزانـة العامـة فــي الـدعوى ولهـا الحــق 
فـــي التـــدخل فـــي الـــدعوى المدنيـــة تأسيســـاً علـــى أن العقوبـــة التكميليـــة تنطـــوي علـــى 

صــدر حكــم المحكمــة ... وحيــث إنــه قــد ..عنصــر التعــويض لصــالح الخزانــة العامــة
بعــدم  4/11/2007ق دســتورية بتــاريخ  2008لســنة  9الدســتورية فــي الــدعوى رقــم 

لســـنة  11مـــن قـــانون ضـــريبة المبيعـــات رقـــم  43دســـتورية الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 
والمتضمن وجوب الحكم علـى الفـاعلين متضـامنين بتعـويض لا يجـاوز مثـل  1991
... ..من قانون الإجـراءات الجنائيـة 402، 1ين ... فإنه وفقاً لنص المادت..الضريبة

فـــإن هيئــــة ، ق دســــتورية 28لســـنة  9وحكـــم المحكمـــة الدســــتورية فـــي الــــدعوى رقـــم 
قضــــايا الدولــــة أصــــبحت لــــيس لهــــا صــــفة فــــي متابعــــة مثــــل هــــذه القضــــايا وأصــــبح 

الأمـر الـذى تقضـى ، استئنافها مقصورًا على النيابة العامة والمتهم فقط دون غيرهمـا
وكـــان مـــا ، ... "..محكمـــة بعـــدم قبـــول الاســـتئناف لرفعـــه مـــن غيـــر ذي صـــفةمعـــه ال

يتفـق وصـحيح القـانون ومجمـل مـا خلـص إليـه فـي  علـى نحـو مـا سـلف أورده الحكـم
فضـلاً عـن أن شـرط الحكـم بـالتعويض المـدني فـي حالـة الحكـم بـالبراءة هـو ، قضائه

مـــتهم دون أن الإلـــى  ثبـــوت وقـــوع الفعـــل موضـــوع الـــدعوى الجنائيـــة وصـــحة إســـناده
ولمــا كــان البــيِّن مــن الحكــم المســتأنف أنــه قــد ، تتــوافر بــه الأركــان القانونيــة للجريمــة

فــإن ذلــك ممــا ، عــدم ثبــوت ارتكــاب المطعــون ضــده للفعــل المســند إليــهإلــى  انتهــى
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  .  تنتفى به مصلحة المدعى بالحقوق المدنية في الاستئناف
  )17/4/2013ق جلسة 3لسنة  36172(طعن رقم 

هو في واقعة وحقيقـة  م الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدةالحك
صادر في موضوع الـدعوى إذ أن معنـاه بـراءة المـتهم لعـدم وجـود وجـه أمره حكم 

وكان الحكم المطعون فيه صـدر بانقضـاء الـدعوى ، هيلإقامة الدعوى الجنائية عل
نه لا يكون قد أضـر ومن ثم فإ، الجنائية بمضى المدة دون أن يلزم الطاعن بشئ
  .به حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض

ZošÓ@bà×@ @
مـــن قـــانون المرافعـــات ـ وهـــى مـــن  211وحيـــث إنـــه مـــن المقـــرر بـــنص المـــادة 

وهــو لا ، كليــات القــانون ـ أنــه لا يجــوز الطعــن فــي الأحكــام إلا مــن المحكــوم عليــه
ــاً فــي الخصــومة وصــدر الحكــم لغيــر صــالحه بصــفته  يكــون كــذلك إلا إذا كــان طرف

وكـــان مـــن المقـــرر أن الحكـــم ، لمـــا كـــان ذلـــك. التـــى كـــان متصـــفاً بهـــا فـــي الـــدعوى
  الصــادر بانقضــاء الــدعوى الجنائيــة بمضــى المــدة هــو فــي واقعــة وحقيقــة أمــره حكــم

صـــادر فـــي موضـــوع الـــدعوى إذ أن معنـــاه بـــراءة المـــتهم لعـــدم وجـــود وجـــه لإقامـــة 
عـون فيـه صـدر بانقضـاء الـدعوى الجنائيـة وكـان الحكـم المط، هيـالدعوى الجنائية عل

ومـن ثـم فإنـه لا يكـون قـد أضـر بـه حتـى ، بمضى المدة دون أن يلـزم الطـاعن بشـئ
وكانـــت المصـــلحة منـــاط ، لمـــا كـــان ذلـــك. يجـــوز لـــه أن يطعـــن فيـــه بطريـــق الـــنقض

ومـن ثـم فـإن الطعـن بـالنقض فـي هـذا ، فحيث تنتفى لا يكـون الطعـن مقبـولاً ، الطعن
م ـ الطـــاعن ـ يكـــون غيـــر جـــائز ويتعـــين القضـــاء بعـــدم قبولـــه مـــع الحكـــم مـــن المـــته

من القـانون  36مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها عملاً بنص المادة 
تبدلة الطعن أمام محكمـة الـنقض المسـبشأن حالات وإجراءات  1959لسنة  57رقم 

  .2007لسنة  74بالقانون رقم 
  )22/12/2013ة ق جلس4لسنة  4839(طعن رقم 
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فـــي شـــأن حـــالات  1959لســـنة  57مـــن القـــانون رقـــم  43نصـــت المـــادة 
وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض "إذا كــان نقــض الحكــم حاصــلا بنــاء علــى 

  .طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه"
ومفــاد مــا أورده الــنص علــى الســياق المتقــدم أنــه لا يجــوز لمحكمــة الإعــادة 
تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسـبة لمـن مسـه الطعـن 
ــة العامــة بوصــفها  ــاء علــى طعــن مــن النياب ــم حاصــلا بن ــان نقــض الحك إلا إذا ك

لـم تكـن النيابـة العامـة قـد  السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية فإذا
قـررت بــالطعن بــالنقض علــى الحكــم بالعقوبــة بــل ارتضــته فصــار بــذلك نهائيــا فــي 
مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم فـإن نقـض الحكـم فـي هـذه 
الحالة لا يترتـب عليـه سـوى إعـادة نظـر الـدعوى فـي حـدود مصـلحة رافـع الطعـن 

تشدد العقوبة او تغلظها عما قضى بها الحكم  بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن
  السابق.

œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @
ZošÓ@‡g@ @

بهيئـة سـابقة  –لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الجـنح المسـتأنفة 
بقبــول الاســتئناف شــكلاً  26/4/1999أصــدرت حكمهــا فــى الــدعوى الحاليــة بتــاريخ  –

ـــد الحكـــم المســـتأنف والإيقـــاف لعقـــوبتى الحـــبس والغرامـــة  وفـــى الموضـــوع برفضـــه وتأيي
والتأييــد فيمــا عــدا ذلــك والمصــروفات، فقــرر الطــاعن وحــده بــالطعن بــالنقض فــى الحكــم 

بـــالنقض وقـــد قضـــت محكمـــة  المــذكور دون النيابـــة العامـــة التـــى لـــم تقـــرر بـــالطعن فيـــه
ــــاريخ  ــــنقض بت ــــنقض الحكــــم  21/4/2008ال ــــول الطعــــن شــــكلاً وفــــى الموضــــوع ب بقب

الابتدائيـة لـتحكم فيهـا مـن جديـد  محكمة كفـر الشـيخإلى  عون فيه وإعادة القضيةالمط
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هيئــة اســتئنافية أخــرى وعلــى قلــم كتــاب هــذه المحكمــة تحديــد جلســة لنظرهــا وإعــلان 
ـــــــة أخـــــــرى  –الطـــــــاعن بهـــــــا ومحكمـــــــة الجـــــــنح المســـــــتأنفة  ـــــــاريخ  –بهيئ قضـــــــت بت

كــم محكمــة أول بقبــول الاســتئناف شــكلاً وفــى الموضــوع بــبطلان ح 14/11/2009
درجــة وإلغائــه والقضــاء مجــدداً بحــبس المــتهم ســتة أشــهر والإيقــاف وتغريمــه عشــرة 
آلاف جنيـه والإزالـة علــى نفقتـه والمصــاريف فألغـت بــذلك وقـف تنفيــذ عقوبـة الغرامــة 

مـن  43ذلـك أن المـادة ، الأصلية التى قضى بها الحكم الأول المنقـوض وهـذا خطـأ
فــى شــأن حــالات إجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  1959لســنة  57القــرار بقــانون رقــم 

النقض إذ نصت على أنه " إذا كان نقض الحكـم حاصـلاً بنـاء علـى طلـب أحـد مـن 
الخصــوم غيــر النيابــة العامــة فــلا يضــار بطعنــه " قــد أفــادت بأنــه لا يجــوز لمحكمــة 

بالنســبة لمــن مســه  الإعــادة تشــديد أو تغلــيظ العقوبــة التــى قضــى بهــا الحكــم الســابق
لطعن إلا إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طعـن مـن النيابـة العامـة بوصـفها ا

فــإذا لــم تكــن النيابــة العامــة قــد ، الســلطة القائمــة علــى الاتهــام فــى الــدعاوى الجنائيــة
قررت بالطعن بالنقض على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصـار بـذلك نهائيـاً 

فــإن نقــض الحكــم فــى ، رهــا مــن الخصــومفــى مواجهتهــا وحصــل الطعــن عليــه مــن غي
هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى فـى حـدود مصـلحة رافـع الطعـن 
بحيث لا يجوز لمحكمة الإعـادة أن تشـدد العقوبـة أو تغلظهـا عمـا قضـى بهـا الحكـم 

وكـان الحكـم المطعـون فيـه قـد خـالف هـذا النظـر فـى قضـائه ، لما كان ذلـك. السابق
 مما يتعين معه قبول هـذا الوجـه مـن الطعـن، قد اخطأ فى تطبيق القانونفإنه يكون 

وتصـحيحه بالقضـاء بوقـف تنفيـذ عقوبـة الغرامـة الأصـلية نقض الحكم المطعون فيـه و 
المقضـــي بهـــا علـــى الطـــاعن، ورفـــض الطعـــن فيمـــا عـــدا ذلـــك، وذلـــك عمـــلاً بالقاعـــدة 

 1959لســـنة  57رقـــم مـــن القـــرار بقـــانون  39الأصـــلية المنصـــوص عليهـــا فـــى المـــادة 
مــن ذلــك القــانون بتحديــد جلســة لنظــر  45إعمــال المــادة إلــى  ســلف الــذكر دون حاجــة

الموضــوع باعتبــار أن الطعــن للمــرة الثانيــة مــادام أن العــوار لــم يــرد علــى بطــلان فــى 
الحكــم أو بطــلان فــى الإجــراءات أثــر فــى الحكــم ممــا كــان يقتضــى التعــرض لموضــوع 

  الدعوى.
  )24/12/2013ق جلسة 4نة لس 5432(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
ومن حيث عن المحكمة لا تعـول علـى إنكـار المـتهم إزاء مـا اطمأنـت إليـه مـن 
أدلـــة الثبـــوت التـــى أوردتهـــا ويكـــون قـــد اســـتقرت فـــي يقـــين هـــذه المحكمـــة أن المـــتهم 

بدائرة قسم كفر الشيخ أحـدث عمـداً بمجـدى عبـد السـلام حمـزة  17/6/1995بتاريخ 
ة بالتقريرين الطبيـين الابتـدائى والشـرعى والتـى أعجزتـه عـن أشـغاله بينمالإصابات ال

تعليـــق اللحـــوم  ةالشخصـــية لمـــدة تزيـــد علـــى عشـــرين يومـــاً وكـــان ذلـــك باســـتعمال أدا
مـــن قـــانون العقوبـــات وتقضـــى المحكمـــة  2، 1/ 241الأمـــر المعاقـــب عليـــه بالمـــادة 

جنائيــة وحيــث أنــه فــي مــن قــانون الإجــراءات ال 2/ 304بمعاقبتــه بهــا عمــلاً بالمــادة 
مجال تقدير العقوبة فإن المحكمة تقدم لقضائها فيه بما هـو مقـرر مـن أنـه لا يجـوز 
أن يضـــار الطـــاعن بنـــاء علـــى الطعـــن المرفـــوع منـــه وأن هـــذه قاعـــدة قانونيـــة عامـــة 

 ،401أو غيـر عاديـة وفقـاً للمـادتين تنطبق على طرق الطعن جميعها عاديـة كانـت 
لســنة  57مــن المرســوم قــانون رقــم  43الجنائيــة والمــادة  مــن قــانون الإجــراءات 417

ــدأ عــدم فــي شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــ 1959 نقض، وكــان مب
بـــالمحكوم عليـــه بســـبب تظلمـــه عـــن الأخـــذ بـــه فـــي الطعـــن بطريـــق  جـــواز الإضـــرار

يجـوز النقض إنما يكون إعماله مـن ناحيـة مقـدار العقوبـة الـذى يعتبـر هـذا قطـب لا 
نـه لا يجـوز لمحكمـة الإعـادة تشـديد أو تغلـيظ العقوبـة أذلـك  تعـداهت يئة الثانيـة أنلله

التى قضى بها الحكم السـابق بالنسـبة لمـن لـه الطعـن إلا إذا كـان بقصـد هـذا الحكـم 
حاصلاً بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السـلطة القائمـة علـى الاتهـام فـي 

نيابـة العامـة قـد قـررت بـالطعن علـى الحكـم الصـادر الدعاوى الجنائية فإذا لـم تكـن ال
بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائياً في مدوناتها وحصل الطعن عليه غيرها من 
الخصوم فإن نقض الحكم في هذه الحالـة لا يترتـب عليـه سـوى إعـادة نظـر الـدعوى 

ر لمحكمــة الإعــادة أن تتجــاوز مقــدا فــي حــدود مصــلحة رافــع الطعــن بحيــث لا يجــوز
ة أو تغليظهــا عمــا قضــى بــه الحكــم الســابق وكــان المــتهم وهــو الطــاعن وحــده العقوبــ

فـــي الطعنـــين اللـــذين أقيمـــا أمـــام محكمـــة الـــنقض قـــد اكتســـب حقـــاً فـــي أن لا تجـــاوز 
مــا قضــى عليــه بــه فــي الحكــم المنقــوض فــإن المحكمــة   العقوبــة المقضــى بهــا عليــه 
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  .  شهر وتأييده فيما عدا ذلك بحبس المتهم لمدة تقضى بتعديل الحكم المستأنف
  )30/9/2013ق جلسة 77لسنة  17998(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
مـــن قـــانون حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام  43، وكانـــت المـــادة لمـــا كـــان ذلـــك

محكمــة الــنقض إذ نصــت علــى أنــه إذا كــان نقــص الحكــم حاصــلاً بنــاء علــى طلــب 
ادت بأنـه لا يجـوز لمحكمـة أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنـه قـد أفـ

الإعــادة تشــديد أو تغلــيظ العقوبــة التــى قضــى بهــا الحكــم الســابق بالنســبة لمــن مســه 
إلا إذا كــان نقــص هــذا الحكــم حاصــلاً بنــاء علــى طعــن مــن النيابــة العامــة ، الطعــن

فـــإذا لـــم تكـــن النيابـــة ، بوصـــفها الســـلطة القائمـــة علـــى الاتهـــام فـــي الـــدعاوى الجنائيـــة
ل ارتضته فصار بذلك نهائيـاً ت الطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بالعامة قد قرر 

وحصــل الطعــن عليــه مــن غيرهــا مــن الخصــوم فــإن نقــض الحكــم فــي ، مواجهتهــافــي 
هـــذه الحالـــة لا يترتـــب عليـــه ســـوى إعـــادة نظـــر الـــدعوى فـــي حـــدود مصـــلحة رافعـــى 

ليظهـا عمـا الطعن بحيـث لا يجـوز لمحكمـة الإعـادة أن تتجـاوز مقـدار العقوبـة أو تغ
علــى الطــاعن    وإذ كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد أوقــع ، قضــى بــه الحكــم الســابق

مــا تــردى فيــه إلــى  ذات العقوبــة التــى ســبق أن أوقعهــا الحكــم المنقــوض رغــم تفطنــه
الحكــم الســابق مــن خطــأ فــي تقــدير العقوبــة الواجبــة التطبيــق بنزولــه بعقوبــة الســجن 

 1960لســـــنة  182مـــــن القـــــانون رقـــــم  36 الحـــــبس بالمخالفـــــة للمـــــادةإلـــــى  المشـــــدد
وبنزوله بعقوبـة الغرامـة عـن حـدها الأدنـى  1989لسنة  122المستبدلة بالقانون رقم 

ــمنــه 38/1المنصــوص عليــه فــي المــادة  ـ الصــادر مــن ، فــإن الحكــم المطعــون فيــه ــ
 محكمة الإعادة ـــــ يكون قد التزم صحيح القـانون إذ أنـه مـا كـان لـه أن يوقـع العقوبـة

مــن تشــديد للعقوبــة عمــا قضــى بــه الحكــم المنقــوض وأن يلــزم ، لمــا فــي ذلــك. المقــررة
الحد الذى قضى به حتـى لا يضـار الطـاعن بطعنـه ومـن ثـم فإنـه فضـلاً عـن انتفـاء 
مصلحة الطاعن فيما يثيره في هذا الصدد فإن هـذا الوجـه مـن أسـباب الطعـن يكـون 

ه يكــون علــى غيــر أســاس متعينــاً فــإن الطعــن برمتــ، لمــا كــان مــا تقــدم. غيــر مقبــول
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  . رفضه موضوعاً 
  )7/11/2013ق جلسة 79لسنة  3360(طعن رقم 

، وكـان بانقضاء الدعوى الجنائية بالصـلح قاضياً صدور الحكم المطعون فيه 
حكـم  هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاء في موضوع الدعوى إذ يعد بمثابة

د أضـر بالطـاعن حتـى يجـوز لـه أن يطعـن ، ومن ثم فإنه لا يكون قتهمببراءة الم
  ض مما تنتفى فيه مصلحة الطاعن بالطعن.فيه بطريق النق

ZošÓ@‡g@ @
بانقضـاء الـدعوى  لما كـان البـيِّن مـن الحكـم المطعـون فيـه أنـه قـد صـدر قاضـياً 

، وكـــان هـــذا القضـــاء فـــي واقعـــه وحقيقـــة أمـــره قضـــاء فـــي موضـــوع الجنائيـــة بالصـــلح
، ومـن ثـم فإنـه لا يكـون قـد أضـر بالطـاعن ببـراءة المـتهمحكـم  الدعوى إذ يعد بمثابة
منـاط  المصـلحة كـان ذلـك، وكانـتن فيه بطريق النقض. لمـا حتى يجوز له أن يطع

، ممــا يتعــين معــه القضــاء بعــدم جــواز حيــث تنتفــى لا يكــون الطعــن مقبــولاً الطعــن ف
ـــة معـــاً  ـــة والمدني ـــدعويين الجنائي ـــدعوى لمـــا هـــو مقـــرر مـــن أن ا، الطعـــن بالنســـبة لل ل

المدنيـــة التـــي ترفـــع أمـــام المحـــاكم الجنائيـــة تعـــد دعـــوى تابعـــة للـــدعوى الجنائيـــة فـــإذا 
  .  كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً 

  )8/7/2013ق جلسة 4لسنة  8711(طعن رقم 
لــم يحكــم عليــه بعقوبــة ولــم يقــض عليــه بتعــويض أو يلزمــه إذ كــان الطــاعن 

ــم يصــبه وب يئ وعلــى ذلــكبشــ  ىنتفــت -الضــرر–تخلــف هــذا الشــرط فــإن ضــررا ل
  ن.مناط الطع المصلحة الطعن غير جائز باعتبار أن ويكونمصلحة الطاعن 

ZošÓ@bà×@ @
ـــة تقـــدمت لمحكمـــة أول درجـــة  ـــدعوى الجنائي ـــيِّن مـــن الأوراق أن ال لمـــا كـــان الب
ــــة الطــــاعن عــــن تهمــــة التبديــــد مــــع إلزامــــ ــــب معاقب ه بطريــــق الادعــــاء المباشــــر بطل

بــالتعويض، وإذ اســتأنف الحكــم الصــادر مــن أول درجــة فيمــا قضــى بــه مــن الإدانــة 
قضـــــت محكمـــــة ثـــــاني درجـــــة بحكمهـــــا المطعـــــون فيـــــه بإلغـــــاء الحكـــــم  ،والتعـــــويض
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فقــرر المســتأنف بــالطعن فيــه ، المســتأنف، وبعــدم قبــول الــدعويين المدنيــة والجنائيــة
ليــه بتعــويض أو يلزمــه بطريــق الــنقض رغــم أنــه لــم يحكــم عليــه بعقوبــة ولــم يقــض ع

مـــن قـــانون حــــالات وإجـــراءات الطعــــن  30وكانـــت المــــادة ، لمـــا كــــان ذلـــك. بشـــيء
لا تجيـــز الطعـــن بـــالنقض فـــي غيـــر ، 1959لســـنة  57بـــالنقض الصـــادر بالقـــانون 

الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح بشرط أن يكـون الحكـم قـد أضـر 
ن انتفـــت مصـــلحة الطـــاعن عـــن الطعـــن كـــان بالطـــاعن، فـــإذا تخلـــف هـــذا الشـــرط بـــأ

وكـان الثابـت ، . لمـا كـان ذلـكمنـاط الطعـن المصـلحة الطعن غير جـائز باعتبـار أن
، ممــا تقــدم أن الحكــم المطعــون فيــه لــم يقــض علــى الطــاعن بعقوبــة أو يلزمــه بشــيء

ومــن ثــم فقــد بــات الطعــن عليــه ، فــإن الطعــن يكــون قــد قــرر بــه علــى غيــر ذي محــل
وذلـــك دون حاجــــة ، مـــا يتعــــين التقريـــر بـــه مــــع مصـــادرة الكفالــــةوهــــو ، غيـــر جـــائز

ومــن ثــم فــإن الطعــن يكــون قــد أفصــح . للتعــرض لمــا شــاب شــكل الطعــن مــن عيــوب
  .عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة

  )4/7/2013ق جلسة 4لسنة  12804(طعن رقم 
لا مصــلحة للطــاعنين الأول والثــانى فيمــا يثيــره مــن خطــأ الحكــم فــي تطبيــق 

  .نون لعدم قضائه بمصادرة المبلغ النقدى والهواتف المضبوطةالقا
‡g@ZošÓ@ @

) مـــن قـــانون العقوبـــات إجـــراء 30(المـــادة مـــن المقـــرر أن المصـــادرة فـــي حكـــم 
الغــرض منــه تمليــك الدولــة أشــياء مضــبوطة ذات صــلة بالجريمــة قهــراً عــن صــاحبها 

إلا إذا نــــص  وهــــى عقوبــــة اختياريــــة تكميليــــة فــــي الجنايــــات والجــــنح، وبغيــــر مقابــــل
وقـد تكـون المصـادرة وجوبيـة يقتضـيها النظـام العـام لتعلقهـا ، القانون علـى غيـر ذلـك

وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر ، بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل
 1960لسـنة  182من القانون رقم  42وكانت المادة ، الكافة من اتخاذه في مواجهة

ت وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا توجـب سـوى القضـاء في شأن مكافحة المخدرا
بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضـبوطة التـى تكـون قـد 

بمصـادرة النقـود والهواتـف  ضِ قْـفإن المحكمة إذ لم تَ ، استخدمت في ارتكاب الجريمة
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لا تكون قد جانبت التطبيق  تعد حيازتها في حد ذاتها جريمة ـ ـ والتى لا المضبوطة
الدعـوى كما أوردها الحكم قد خلت مـن وجـود صـلة القانونى الصحيح مادامـت واقعـة 

هـذا فضـلاً عـن أنـه مـن والجريمة التـى ديـن الطـاعنين بهـا،  بين تلك النقود والهواتف
، فــإذا انتفــت لا يكــون الطعــن مقبــولاً ، شــرط لازم فــي كــل طعــن المصــلحة المقــرر أن
مصـــلحة للطـــاعنين الأول والثـــانى فيمـــا يثيـــره مـــن خطـــأ الحكـــم فـــي تطبيـــق  وكـــان لا

القانون لعدم قضائه بمصادرة المبلغ النقـدى والهواتـف المضـبوطة التـى شـهد ضـابط 
  .ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد غير سديد، الواقعة بعثوره عليها مع الطاعنين

  )20/12/2012ق جلسة 81لسنة  456(طعن رقم 
ــ ــم الحك ــاء المــتهم المــذكور مــن العقــاب يلتقــى فــي النتيجــة مــع الحك م بإعف
  .فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مجد، ببراءته

‡g@ZošÓ@ @
.... مــن ..لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد قضــى بإعفــاء المــتهم الرابــع عشــر

ى مـا انتهـى إليـه الحكـم مـن ، ترتيبـاً علـأنـه كـان متعينـاً القضـاء ببراءتـه العقاب حالة
وهـو مـا ، المتهم السـادس عشـرإلى  أنه مجني عليه في جريمة النصب التي أسندها

إلا أنـه لمـا كـان الحكـم بإعفـاء المـتهم المـذكور مــن ، يعتبـر خطـأ فـي تطبيـق القـانون
أ فــي فــإن النعــي علــى الحكــم بالخطــ، العقــاب يلتقــى فــي النتيجــة مــع الحكــم ببراءتــه

مقبـولاً ، ومن ثم فـإن هـذا الوجـه مـن الطعـن لا يكـون يكون غير مجد تطبيق القانون
  .  فيه المصلحة لانعدام

  )4/4/2006ق جلسة 75لسنة  66149(طعن رقم 
  النيابة في مجال الصفة أو المصلحة خصم عادل.

‡g@ZošÓ@ @
 - فـي الطعـن المصـلحة فـي مجـال الصـفة أو -العامـة مـن المقـرر أن النيابـة 
بمركــز قــانوني خــاص اعتبــارا بأنهــا تمثــل الصــالح العــام هــي خصــم عــادل تخــتص 

تحقيق موجبات القانون من جهة الـدعوى الجنائيـة فلهـا بهـذه المثابـة أن إلى  وتسعى
تطعـــن فـــي الأحكـــام الجنائيـــة وإن لـــم يكـــن لهـــا كســـلطة اتهـــام مصـــلحة خاصـــة فـــي 
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 -كمـا هـو الحـال فـي الطعـن الماثـل  -للمحكـوم عليـه  المصـلحة كانـتالطعـن بـل 
  . ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة

  )18/3/2006ق جلسة 67لسنة  1963(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

أو الصـفة فـي الطعـن  المصـلحة العامـة فـي مجـاللمـا كـان الأصـل أن النيابـة 
هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل الصالح العـام وتسـعى فـي 

تبعـاً لـذلك أن تطعـن بطريـق الـنقض فـي الأحكـام مـن  تحقيق موجبات القـانون، ولهـا
جهة الدعوى الجنائية وإن لم يكن لها كسـلطة اتهـام مصـلحة خاصـة فـي الطعـن بـل 

فتنــوب عــنهم فــي الطعــن ، هــي للمحكــوم علــيهم مــن المتهمــين المصــلحة كانــت
لمصـــلحتهم مقيـــدة فـــي ذلـــك بقيـــود طعـــنهم بحيـــث إذا لـــم يكـــن لهـــا كســـلطة اتهـــام ولا 

فــــإن طعنهــــا لا يقبــــل عمــــلاً ، علــــيهم مــــن المتهمــــين مصــــلحة فــــي الطعــــن للمحكــــوم
 لمـا كـان. أساس الدعوى، فإذا انعدمت فـلا دعـوى المصلحة بالمبادئ العامة من أن

لأنـــه ، فإنــه لا يجــوز للنيابــة العامــة أن تطعـــن فــي الأحكــام لمصــلحة القــانون، ذلــك
  .  ف لا يؤبه لهاعندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صر 

  )4/4/2006ق جلسة 75لسنة  66149(طعن رقم 
@ @
  @ @
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sÛbrÛa@kÜİ½a@ @
@ñ…b½a43@@áÓ‰@æìãbÔÛa@åß57@@òäÛ1959@ @

éäÈİi@åÇbİÛa@‰bší@æc@‹aìu@â†Ç@ñ†ÇbÓ@ @
@ñ…b½a@o–ãI43@H بشـــأن حـــالات وإجـــراءات  1959لســـنة  57مـــن القـــانون رقـــم

قض الحكم حاصـلا بنـاء علـى طلـب الطعن أمام محكمة النقض على أنه "إذا كان ن
@أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه". @

ZâbÈÛa@c†j½a@ @
لما كان لا يجوز بداهة أن ينقلب تظلم المرء وبـالا عليـه ومـن ثـم فإنـه إذا كـان 
نقــض الحكـــم حاصـــلا بنـــاء علــى طلـــب أحـــد مـــن الخصــوم غيـــر النيابـــة العامـــة فـــلا 

ن بطريـــق الـــنقض بأحكامـــه وإجراءاتـــه لا تســـمح أن طبيعـــة الطعـــ؛ إذ يضـــار بطعنـــه
بالقول بجـواز تـدخل المـدعى المـدنى أول مـرة فـي الـدعوى الجنائيـة بعـد إحالتهـا مـن 

  محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم.إلى  محكمة النقض
œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @

ZošÓ@‡g@ @
 الاتجـار دوهر المخـدر بقصـلما كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحـراز الجـ

 36مـن قـانون العقوبـات والمـادة  17مع تطبيق المـادة  -باعتبارها الجريمة الأشد -
ن المعــدل هــي الســجن المشــدد لمــدة لا تقــل عــ 1960لســنة  182مــن القــانون رقــم 

، فـــإن الحكـــم المطعـــون فيـــه إذ نـــزل بالعقوبـــة ســـت ســـنوات وغرامـــة مائـــة ألـــف جنيـــه
ســجن المشــدد لمــدة خمــس ســنوات يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق الإلــى  الســالبة للحريــة

إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه ، القانون مما كان يؤذن لتصحيحه
بطعنـه وحده فلا تملك محكمـة الـنقض تصـحيح هـذا الخطـأ حتـى لا يضـار الطـاعن 

إجراءات في شأن حالات و  1959لسنة  57القانون رقم  من 43المادة  إعمالاً لحكم
  .  الطعن أمام محكمة النقض
  )10/2/2014ق جلسة 83لسنة  10227(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
من قانون العقوبـات بعـد تعـديلها نصـت علـى أنـه : "كـل  163لما كانت المادة 

مـــن عطـــل المخـــابرات التلغرافيـــة أو أتلـــف شـــيئاً مـــن آلاتهـــا ســـواء بإهمالـــه أو عـــدم 
لمخابرات يعاقب بدفع غرامة خمسـمائة جنيـه اكتراثه بحيث ترتب على ذلك انقطاع ا

مصــرى وفــى حالــة حصــول ذلــك بســوء قصــد ثابــت تكــون العقوبــة الســجن مــع عــدم 
مـــن ذات  166ثـــم نصـــت المـــادة ، الإخـــلال فـــي كلتـــا الحـــالتين بـــالحكم بـــالتعويض "

القــانون علــى ســريان المــادة المــذكورة علــى الخطــوط التليفونيــة التــى تنشــئها الحكومــة 
وكانــــت العقوبــــة التكميليــــة التــــى تحمــــل فــــي ، إنشــــائها لمنفعــــة عموميــــةأو تــــرخص ب

أصـله أو التعـويض المـدنى للخزانـة أو كانـت ذات طبيعـة إلـى  طياتها فكرة رد الشئ
وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتى هى فـي واقـع أمرهـا عقوبـات نوعيـة مراعـى 

عقوبـة المقـررة لمـا يـرتبط بتلـك فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهمـا تكـن ال
وأن الحكـــم بهـــا ، الجريمـــة مـــن جـــرائم أخـــرى والحكـــم بهـــا مـــع عقوبـــة الجريمـــة الأشـــد

، حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لتدخل الخزانـة فـي الـدعوى
وكــان مــا يصــدق عليــه هــذا النظــر عقوبــة التعــويض المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفـل القضـاء بـإلزام الطـاعن ، باتمن قانون العقو  163
، بــالتعويض عــن الخســارة إعمــالاً لــنص المــادة ســالفة البيــان يكــون قــد خــالف القــانون

إلا أنـــه لمـــا كانـــت مـــدونات ، ممـــا كـــان يـــؤذن لمحكمـــة الـــنقض تصـــحيح هـــذا الخطـــأ
ن المتعـين فإنـه كـان مـ، الحكم المطعون فيـه قـد خلـت مـن تحديـد عناصـر التعـويض

أن يكون مع النقض الإعادة ـ إلا أنه ـ لما كان الطعن مقدم مـن المحكـوم عليـه فـإن 
محكمــة الــنقض لا تملــك وهــى تحاكمــه تــدارك مــا فــات محكمــة الجنايــات مــن قضــاء 

وذلــــك لمــــا هــــو مقــــرر مــــن أن ، بــــالتعويض بوصــــف أن التعــــويض عقوبــــة تكميليــــة
قـانون حـالات وإجـراءات  من 43لمادة ا تقضى بهالطاعن لا يضار بطعنه وفقاً لما 

  . 1959لسنة  57الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 
  )4/6/2012ق جلسة 75لسنة  29309(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
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وكـــان منـــاط اعتبــار الحكـــم حضـــورياً اعتباريـــاً بمقتضـــى المـــادة ، لمــا كـــان ذلـــك
د النداء علـى الـدعوى ولـو من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عن 239

أو تخلــف عـــن الحضـــور فـــى الجلســات التـــى تؤجـــل إليهـــا ، غــادر الجلســـة بعـــد ذلـــك
فــإن ، مــادام أن التأجيــل كــان بجلســات متلاحقــة. دون أن يقــدم عــذراً مقبــولاً ، الــدعوى

وكـــان مـــن ، لمـــا كـــان ذلـــك. وصـــف الحكـــم بأنـــه حضـــورى اعتبـــارى يكـــون صـــحيحاً 
الحضـــورى الاعتبـــارى لا تقبـــل وفقـــاً لـــنص المـــادة  المقـــرر أن المعارضـــة فـــى الحكـــم

من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيـام عـذر منعـه مـن  241
ــم يســتطع تقديمــه قبــل الحكــم وكــان اســتئنافه غيــر جــائز وكــان الحكــم ، الحضــور ول

 ادرفــإن الحكــم الصــ، جــائز اســتئنافه، الصــادر فــى غيبــة الطــاعن والمعتبــر حضــورياً 
فــى المعارضــة بعــدم جوازهــا يكــون قــد طبــق القــانون تطبيقــاً ســليماً ممــا كــان يوجــب 

بيـد أنـه لمـا ، نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضـاء بتأييـد الحكـم المسـتأنف
وكـــان ، كـــان الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد قضـــى بتخفيـــف العقوبـــة علـــى المحكـــوم عليـــه

قضــاء بــذلك حتــى لا يضــار الطــاعن الأخيــر وحــده فــلا يجــوز ال مــنالطعــن مرفوعــاً 
فــــي شــــأن حــــالات  1959لســــنة  57مــــن القــــانون  43بطعنــــه وذلــــك عمــــلاً بالمــــادة 

  وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
  )27/4/2013ق جلسة 2لسنة  19837(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لمـــا كـــان ذلـــك، وكـــان للمحكمـــة أن تعـــول فـــي تكـــوين عقيـــدتها علـــى مـــا جـــاء 

إلـــى  بارهـــا معـــززة لمـــا ســـاقته مـــن أدلـــة مـــا دام أنهـــا اطمأنـــتبتحريـــات الشـــرطة باعت
ومن ثم فإن النعـي علـى الحكـم المطعـون فيـه بـدعوى القصـور بإغفـال الـرد ، جديتها

وكانـت المحكمـة قـد دانـت ، لما كان ذلـك. على الدفع بعدم جديتها لا يكون له محل
ل كونها لم تبلغ الطاعن بجريمتي مواقعة أنثى بغير رضاها وهتك عرضها بالقوة حا

 268، 267وكونـه مـن المتـولين تربيتهـا بمقتضـى المـادتين ، ست عشـرة سـنة كاملـة
 1996لسـنة      12مكرر من القانون رقـم  116، 2من قانون العقوبات والمادتين 

وعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشـر سـنوات فـي ، 2008لسنة  126المعدل بالقانون 
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بيق هي السجن المؤبـد فـإن الحكـم المطعـون فيـه يكـون حين أن العقوبة الواجبة التط
قــد أخطــأ فــي تطبيــق القــانون ممــا كــان يــؤذن لمحكمــة الــنقض تصــحيحه إلا أنــه لمــا 
كـــان الطعـــن مرفوعـــاً مـــن المحكـــوم عليـــه وحـــده ولـــم تطعـــن النيابـــة العامـــة فـــي هـــذا 

فــإن محكمــة الــنقض لا تملــك تصــحيحه فــي هــذه الحالــة لأن مــن شــان ذلــك ، الحكــم
 1959لسـنة  57مـن القـانون  43ضرار بالطاعن وهو ما لا يجوز إعمالاً للمـادة الإ

  .وإجراءات الطعن أمام محكمة النقضبشأن حالات 
  )1/4/2012ق جلسة 80لسنة  4069(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
وكـــان منـــاط اعتبــار الحكـــم حضـــورياًّ اعتباريـــاً بمقتضـــى المـــادة ، لمــا كـــان ذلـــك

جنائية أن يحضر المتهم عند النداء علـى الـدعوى ولـو من قانون الإجراءات ال 239
أو تخلــف عـــن الحضـــور فـــى الجلســات التـــى تؤجـــل إليهـــا ، غــادر الجلســـة بعـــد ذلـــك

دون أن يقــدم عــذراً مقبــولاً مــا دام أن التأجيــل كــان بجلســات متلاحقــة فــإن ، الــدعوى
وكـــان مـــن ، لمـــا كـــان ذلـــك. وصـــف الحكـــم بأنـــه حضـــورى اعتبـــارى يكـــون صـــحيحاً 

رر أن المعارضـــة فـــى الحكـــم الحضـــورى الاعتبـــارى لا تقُبـــل وفقـــاً لـــنص المـــادة المقـــ
من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيـام عـذر منعـه مـن  241

ــم يســتطع تقديمــة قبــل الحكــم وكــان اســتئنافه غيــر جــائز وكــان الحكــم ، الحضــور ول
ئزاً استئنافه فإن الحكم الصادر فى جا، الصادر فى غيبة الطاعن والمُعتبر حضورياًّ 

المعارضـــة بعـــدم جوازهـــا يكـــون قـــد طبـــق القـــانون تطبيقـــاً صـــحيحاً ممـــا كـــان يوجـــب 
بيـد أنـه لمـا ، بتأييـد الحكـم المسـتأنف نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضـاء

وكـــان ، كـــان الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد قضـــى بتخفيـــف العقوبـــة علـــى المحكـــوم عليـــه
مــن الأخيــر وحــده فــلا يجــوز القضــاء بــذلك حتــى لا يُضــار الطــاعن  الطعــن مرفوعــاً 

فــــى شــــأن حــــالات  1959لســــنة  57مــــن القــــانون  43بطعنــــه وذلــــك عمــــلاً بالمــــادة 
  وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

  )22/3/2013ق جلسة 2لسنة  19833(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @
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محكمــة إلــى  وىوكــان نقــض الحكــم وإعــادة المحاكمــة يعيــد الــدع، لمــا كــان ذلــك
الإعادة بالحالة التى كانت عليها لتستأنف سيرها من النقطة التـى وقفـت عنـدها قبـل 

وكـان مـن المقـرر أنـه لا يجـوز أن يضـار الطـاعن بطعنـه ، صدور الحكـم المنقـوض
وأن هــذه القاعــدة هــى قاعــدة قانونيــة عامــة تطبــق علــى طــرق الطعــن جميعهــا عاديــة 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة  417، 401تين كانـــت أو غيـــر عاديـــة وفقـــاً للمـــاد
وكــــان الحكــــم الصــــادر ، ســــالف الــــذكر 1959لســــنة  57مــــن القــــانون  43لمــــادة وا

بالإدانـــة مـــن محكمـــة أول درجـــة قـــد قضـــى بمعاقبـــة الطـــاعن عـــن الجريمـــة الأولـــى 
بينمــا قضــى الحكــم المطعــون فيــه ـ بعــد نقضــه ـ ، المســندة إليــه بــالحبس لمــدة ســنة

وكـــان مـــن المقـــرر أن . حبس مـــع الشـــغل لمـــدة ســـنة عـــن ذات الجريمـــةبمعاقبتـــه بـــال
فإن الحكم المطعون فيه يكـون قـد ، الحبس مع الشغل يعتبر أشد من الحبس البسيط

بعقوبـــة الحـــبس  ســـتبدل عقوبــة الحـــبس مـــع الشـــغلاأخطــأ فـــى تطبيـــق القـــانون حـــين 
صـوراً علـى وكـان العيـب الـذى شـاب الحكـم المطعـون فيـه مق، لما كان ذلـكالبسيط. 

الخطــأ فــى تطبيــق القــانون بالنســبة للواقعــة كمــا صــار إثباتهــا فــى الحكــم فإنــه يتعــين 
لســـنة  57مـــن القـــانون  39حســـب القاعـــدة الأصـــلية المنصـــوص عليهـــا فـــى المـــادة 

أن تصــــحح المحكمــــة الخطــــأ والحكــــم بمقتضــــى القــــانون وذلــــك دون حاجــــة  1959
جلســة لنظــر الموضــوع بإعتبــار أن  مــن القــانون المــذكور بتحديــد 45لإعمــال المــادة 

أو بطـــلان يـــرد علـــى بطـــلان فـــى الحكـــم  الطعـــن للمـــرة الثانيـــة مـــا دام أن العـــوار لـــم
مـا موضـوع الـدعوى. لمـا كـان الإجراءات أثر فى الحكم مما كان يقتضـى التعـرض ل

فإنـــه يتعـــين نقـــض الحكـــم نقضـــاً جزئيـــاً وتصـــحيحه باســـتبدال عقوبـــة الحـــبس ، تقـــدم
  لحبس مع الشغل.البسيط بعقوبة ا

  )12/4/2007ق جلسة 68لسنة  7196(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

وكـــان منـــاط اعتبــار الحكـــم حضـــورياً اعتباريـــاً بمقتضـــى المـــادة ، لمــا كـــان ذلـــك
الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء علـى الـدعوى ولـو  من قانون 239

تـــى تؤجـــل إليهـــا أو تخلــف عـــن الحضـــور فـــى الجلســات ال، غــادر الجلســـة بعـــد ذلـــك



  

  

אא  174

فــإن ، مــادام أن التأجيــل كــان بجلســات متلاحقــة. دون أن يقــدم عــذراً مقبــولاً ، الــدعوى
وكـــان مـــن ، لمـــا كـــان ذلـــك. وصـــف الحكـــم بأنـــه حضـــورى اعتبـــارى يكـــون صـــحيحاً 

المقـــرر أن المعارضـــة فـــى الحكـــم الحضـــورى الاعتبـــارى لا تقبـــل وفقـــاً لـــنص المـــادة 
إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيـام عـذر منعـه مـن من قانون الإجراءات الجنائية  241

ــم يســتطع تقديمــه قبــل الحكــم وكــان اســتئنافه غيــر جــائز وكــان الحكــم ، الحضــور ول
 فــإن الحكــم الصــادر، اســتئنافه اً جــائز ، الصــادر فــى غيبــة الطــاعن والمعتبــر حضــورياً 

ب فــى المعارضــة بعــدم جوازهــا يكــون قــد طبــق القــانون تطبيقــاً ســليماً ممــا كــان يوجــ
بيـد أنـه لمـا ، نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضـاء بتأييـد الحكـم المسـتأنف

وكـــان ، كـــان الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد قضـــى بتخفيـــف العقوبـــة علـــى المحكـــوم عليـــه
الأخيــر وحــده فــلا يجــوز القضــاء بــذلك حتــى لا يضــار الطــاعن  مــنالطعــن مرفوعــاً 

فــــى شــــأن حــــالات  1959ة لســــن 57مــــن القــــانون  43بطعنــــه وذلــــك عمــــلاً بالمــــادة 
 وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

  )27/4/2013ق جلسة 2لسنة  19832(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

، وكــان مــن المقــرر أن اســتئناف الحكــم الصــادر فــى المعارضــة لمــا كــان ذلــك
بعدم جوازها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتبـاره حكمـاً شـكلياً قائمـاً بذاتـه 

الحكـــــم الحضـــــورى الاعتبـــــارى الابتـــــدائى إلـــــى  ثـــــر الاســـــتئنافدون أن ينصـــــرف أ
فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ أغفــل الفصــل فــى ، لاخــتلاف طبيعــة كــل مــن الحكمــين

شكل المعارضة وتصـدى لموضـوع الـدعوى يكـون قـد أخطـأ صـحيح القـانون إذ كـان 
مــن المتعــين فــى هــذه الحالــة أن ينصــب قضــاؤه علــى شــكل المعارضــة فحســب أمــا 

محكمـــة أول درجـــة لنظـــر إلـــى  الحكـــم المســـتأنف أو بإلغائـــه وإعـــادة الـــدعوى بتأييـــد
مـن قـانون الإجـراءات  419موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانيـة مـن المـادة 

وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً اعتباريـاً بمقتضـى المـادة ، لما كان ذلك. الجنائية
المتهم عند النداء علـى الـدعوى ولـو من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر  239

غـــادر الجلســـة بعـــد ذلـــك أو تخلـــف عـــن الحضـــور فـــى الجلســـات التـــى تؤجـــل إليهـــا 
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الـــدعوى دون أن يقـــدم عـــذراً مقبـــولاً مـــا دام أن التأجيـــل كـــان بجلســـات متلاحقـــة فـــإن 
وكـــان مـــن ، لمـــا كـــان ذلـــك. وصـــف الحكـــم بأنـــه حضـــورى اعتبـــارى يكـــون صـــحيحاً 

الحكـــم الحضـــورى الاعتبـــارى لا تقبـــل وفقـــاً لـــنص المـــادة  المقـــرر أن المعارضـــة فـــى
من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيـام عـذر منعـه مـن  241

الحضـــور ولـــم يســـتطع تقديمـــه قبـــل الحكـــم وكـــان اســـتئنافه غيـــر جـــائز وكـــان الحكـــم 
م الصـادر فـى الصادر فى غيبة الطاعن والمعتبر حضورياً جائزاً اسـتئنافه فـإن الحكـ

المعارضـــة بعـــدم جوازهـــا يكـــون قـــد طبـــق القـــانون تطبيقـــاً صـــحيحاً ممـــا كـــان يوجـــب 
بيد أنه لمـا كـان الحكـم ، نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم

المطعــون فيــه قــد قضــى بتخفيــف العقوبــة المحكــوم بهــا علــى الطــاعن وكــان الطعــن 
لقضــاء بــذلك حتــى لا يضــار الطــاعن بطعنــه مرفوعــاً مــن الأخيــر وحــدة فــلا يجــوز ا

فــى شــأن حــالات وإجــراءات  1959لســنة  57مــن القــانون  43وذلــك عمــلاً بالمــادة 
  .  الطعن أمام محكمة النقض
  )23/3/2013ق جلسة 2لسنة  19830(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بطريـق 

ن ألف جنيـه والمسـلم إليـه يالمباشر ضد الطاعن بوصف أنه بدد مبلغ عشر دعاء لاا
وطلبــت عقابــه ، مــن صــالح محمــود حلــيم لتوصــيله إليهــا فاختلســه لنفســه إضــرارا بهــا

علـى سـبيل  اً جنيهـ 51من قانون العقوبات وإلزامه بأن يـؤدى لهـا مبلـغ  341بالمادة 
يحضـر الطـاعن  -درجة لـم ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول، التعويض المؤقت

غيابيـا بحبسـه سـنة  11/1991/ 9بشخصه أو بوكيل عنه وقضت المحكمة بجلسة 
علـى سـبيل  اً جنيهـ 51مع الشـغل وإلزامـه بـأن يـؤدى للمدعيـة بـالحقوق المدنيـة مبلـغ 

ولما عارض قضى بعدم قبول معارضـته شـكلاً تأسيسـا علـى أنـه ، ض المؤقتيالتعو 
 10/1994/ 25إذ أعلــن بــالحكم الغيــابى فــى ، رر قانونــارر بهــا بعــد الميعــاد المقـــقــ

لمــا اســتأنف الحكــم الصــادر فــى و  6/3/1995ولــم يقــرر بالمعارضــة فيــه إلا بتــاريخ 
المعارضة قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بتعـديل عقوبـة الحـبس المقضـى بهـا 
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أن  لمـــا كـــان ذلـــك وكـــان مـــن المقـــرر. بجعلهـــا ســـتة أشـــهر والتأييـــد فيمـــا عـــدا ذلـــك
اســتئناف الحكــم الصــادر فــى المعارضــة بعــدم جوازهــا أو عــدم قبولهــا شــكلاً يقتصــر 

حكما شكليا قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر  باعتبارهفى موضوعه على هذا الحكم 
فـــإن الحكـــم ، بتـــدائى لاخـــتلاف طبيعـــة كـــل مـــن الحكمـــينلاالحكـــم اإلـــى  الاســـتئناف

رضة وتصدى لموضـوع الـدعوى يكـون المطعون فيه إذ أغفل الفصل فى شكل المعا
خطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين فى هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على أقد 

إلــى  مــا بتأييــد الحكــم المســتأنف أو بإلغائــه وإعــادة الــدعوىأشــكل المعارضــة فحســب 
محكمــة أول درجــة لنظــر موضــوع المعارضــة عمــلاً بــنص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

ك وكـان مـن المقـرر أن المعارضـة ـلمـا كـان ذلـ، الجنائية الإجراءاتمن قانون  419
الجنائيــة فــى  مــن قــانون الإجــراءات 398تقبــل وفقــا لــنص المــادة  فــى الحكــم الغيــابى

وكان الطاعن ـ على مـا يبـين مـن ، ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى
م إعلانــــه بــــالحكم الغيــــابى الأوراق ـ لــــم يثــــر أمــــام محكمتــــى أول وثــــانى درجــــة عــــد

ة فــى الميعــاد المقــرر لهــا ـبتــدائى أو أن عــذراً حــال بينــه وبــين التقريــر بالمعارضــلاا
فإن الحكم الصادر فـى ، ولا يقبل أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، قانونا

المعارضة بعدم قبولها شـكلاً للتقريـر بهـا بعـد الميعـاد يكـون قـد طبـق القـانون تطبيقـا 
مما كان يوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصـحيحه والقضـاء بتأييـد الحكـم ، ليماس

بيــد أنــه لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد قضــى بتخفيــف العقوبــة علــى ، المســتأنف
وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بـذلك حتـى ، المحكوم عليه

فـى  1959لسـنة  57مـن القـانون  43لا يضار الطاعن بطعنـه وذلـك عمـلاً بالمـادة 
  شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. 

  )5/12/2007ق جلسة 71لسنة  18001(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
لسـنة  124قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الـدعوى رقـم  هوحيث إن

وقـــد قضـــى  27/11/1997قضـــائية دســـتورية ونشـــر فـــى الجريـــدة الرســـمية فـــى  18
بقمع التـدليس والغـش  1941لسنة  48من القانون رقم  9م دستورية نص المادة بعد

من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ـ وهو ما يتحقـق بـه معنـى القـانون الأصـلح 
للمــتهم إذ أنشــا لــه مركــزاً قانونيــاً لــم يكــن لــه مــن قبــل بــأن جعــل للمحكمــة الحــق فــى 

ب يخـــول محكمـــة الـــنقض أن تـــنقض القضـــاء بوقـــف تنفيـــذ عقوبـــة الغرامـــة وهـــو ســـب
الحكــم المطعــون فيــه لمصـــلحة الطــاعن مــن تلقــاء نفســـها عمــلاً بــالحق المقــرر لهـــا 

بشــأن حــالات وإجــراءات الطعــن  1959لسـنة  57مــن القــانون رقــم  35بـنص المــادة 
ـ إلـى  أمام محكمة النقض ومـن ثـم يتعـين نقـض الحكـم المطعـون فيـه والإعـادة وهـذا

لمطعــون فيــه قــد قضــى بعقوبــة الحــبس والمصــادرة كمــا قضــى أنــه وإن كــان الحكــم ا
بغرامــة تقــل عــن الحــد الأدنــى المقــرر لهــذه الجريمــة التــى ديــن الطــاعن بهــا بمــا كــان 
يقتضى فى الأصل أن تصحح هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الحكم المطعون فيـه 

إن محكمـة الـنقض إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المتهم ـ دون النيابة العامة ـ فـ
 43لا تملك تصحيحه إعمالاً لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقاً لـنص المـادة 

بشــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض  1959لســنة  57مــن القــانون 
  .  وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
òàØa@oàØyZ الحكم المطعون  بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض
محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة إلى  فيه وإعادة القضية

  أخرى.
  )18/1/2007ق جلسة 67لسنة  18374(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
مــن حيــث إن البــين مــن الأوراق أن النيابــة العامــة أقامــت دعواهــا قبــل الطــاعن 

وطلبـت ، قـائم وقابـل للسـحب بوصف أنه أعطى المجنى عليه شيكاً لا يقابلـه رصـيد
مــن قــانون العقوبــات ولـدى نظــر الــدعوى أمــام محكمــة  337، 336عقابـه بالمــادتين 

وفيهـــا قضـــت  1995مـــن مـــايو ســـنة  14أول درجـــة حضـــر وكيـــل الطـــاعن بجلســـة 
ولمـا أن عـارض . المحكمة حضـورياً اعتباريـاً بحـبس المـتهم ثلاثـة أشـهر مـع الشـغل

ــــه حضــــورى  قضــــى بعــــدم جــــواز معارضــــته تأسيســــاً  ــــى أن الحكــــم المعــــارض في عل
ولمــا اســتأنف الحكــم الصــادر فــى المعارضــة قضــت المحكمــة الاســتئنافية . اعتبــارى

، لمــا كــان ذلــك. حضــورياً بتعــديل العقوبــة المقضــى بهــا بجعلهــا أســبوعين مــع الشــغل
وكــان مــن المقــرر أن اســتئناف الحكــم الصــادر فــى المعارضــة بعــدم جوازهــا يقتصــر 

ى هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر فى موضوعه عل
الحكـــم الحضـــورى الاعتبـــارى الابتـــدائى لاخـــتلاف طبيعـــة كـــل مـــن إلـــى  الاســـتئناف
فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ أغفــل الفصــل فــى شــكل المعارضــة وتصــدى . الحكمــين

فى هذه الحالـة  لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين
أن ينصـــب قضـــاؤه علـــى شـــكل المعارضـــة فحســـب إمـــا بتأييـــد الحكـــم المســـتأنف أو 

محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضـة عمـلاً بـنص إلى  بإلغائه وإعادة الدعوى
وكــان ، لمــا كــان ذلــك. مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة 419الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

مــن قــانون الإجــراءات  239باريــاً بمقتضــى المــادة منــاط اعتبــار الحكــم حضــورياً اعت
أو ، الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولـو غـادر الجلسـة بعـد ذلـك

دون أن يقــدم عــذراً ، تخلــف عــن الحضــور فــى الجلســات التــى تؤجــل إليهــا الــدعوى
ى فـى ما دام أن التأجيل كـان بجلسـات متلاحقـة ومـا دام أن الطـاعن لا يـدع، مقبولاً 

أسباب طعنه عدم إعلانه بالجلسة التى صدر فيهـا الحكـم بعـد تغيبـه بالجلسـات وقـد 
فــإن وصــف  –المعــارض فيــه-التــى صــدر فيهــا الحكــم  حضــر عنــه موكلــه الجلســة

وكــان مــن المقــرر أن ، لمــا كــان ذلــك. الحكــم بأنــه حضــورى اعتبــارى يكــون صــحيحاً 
مـــن  241فقـــاً لـــنص المـــادة لا يقبـــل و ، المعارضـــة فـــى الحكـــم الحضـــورى الاعتبـــارى
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قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليـه قيـام عـذر منعـه مـن الحضـور 
ولــم يســتطع تقديمــه قبــل الحكــم وكــان اســتئنافه غيــر جــائز وكــان الحكــم الصــادر فــى 

جـائزاً اسـتئنافه فـإن الحكـم الصـادر فـى المعارضـة ، غيبة الطاعن والمعتبر حضـورياً 
يكـــون قـــد طبـــق القـــانون تطبيقـــاً ســـليماً ممـــا كـــان يوجـــب نقـــض الحكـــم بعـــدم جوازهـــا 

بيــد أنــه لمــا كــان الحكــم . المطعــون فيــه وتصــحيحه والقضــاء بتأييــد الحكــم المســتأنف
المطعــون فيــه قــد قضــى بتخفيــف العقوبــة علــى المحكــوم عليــه وكــان الطعــن مرفوعــاً 

بطعنـــه وذلـــك مــن الأخيـــر وحــده فـــلا يجــوز القضـــاء بـــذلك حتــى لا يضـــار الطــاعن 
فــى شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن  1959لســنة  57مــن القــانون  43عمــلاً بالمــادة 

وكــان أســباب الطعــن واردة علــى حكــم محكمــة ، لمــا كــان ذلــك. أمــام محكمــة الــنقض
ـــه بطريـــق  1995مـــن مـــايو ســـنة  14أول درجـــة الصـــادر فـــى  ـــم يطعـــن في ـــذى ل وال

وكــان لا يقبــل مــن ، متصــلة بــه الاســتئناف وليســت متعلقــة بــالحكم المطعــون فيــه ولا
الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً فـى الحكـم الحضـورى الـذى لـم 

فإن الطعن يكون علـى غيـر أسـاس متعينـاً رفضـه ، لما كان ما تقدم. يقرر باستئنافه
  ويتعين التقرير بذلك، موضوعاً 

  )26/2/2006ق جلسة 66لسنة  3375(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @
فى شـأن حـالات  1959لسنة  57من القانون  43وكانت المادة ، ن ذلكلما كا

وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض إذ نصــت علــى أنــه " إذا كــان نقــض الحكــم 
حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه " قـد 

التى قضـى بهـا الحكـم  أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة
الســابق بالنســبة لمــن مســه الطعــن إلا إذا كــان نقــض هــذا الحكــم حاصــلاً بنــاء علــى 
طعن من النيابة العامـة بوصـفها السـلطة القائمـة علـى الاتهـام فـى الـدعاوى الجنائيـة 
فـــإذا لـــم تكـــن النيابـــة العامـــة قـــد قـــررت بـــالطعن علـــى الحكـــم الصـــادر بالعقوبـــة بـــل 

هائيـــا فـــى مواجهتهـــا وحصـــل الطعـــن عليـــه مـــن غيرهـــا مـــن ارتضـــته فصـــار بـــذلك ن
فإن نقض الحكم فى هذا الحالة لا يترتب عليه سـوى إعـادة نظـر الـدعوى ، الخصوم
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فــى حــدود مصــلحة رافــع الطعــن بحيــث لا يجــوز لمحكمــة الإعــادة أن تتجــاوز مقــدار 
عقوبـة العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق ولئن كانت العبرة فـى تشـديد ال

إلا أنه إذا كان الحكم المنقوض ، أو تخفيفها هى بدرجة العقوبة فى ترتيب العقوبات
قــد قضــى علــى الطــاعنين بــالحبس أســبوع والإيقــاف فلــيس لمحكمــة الإعــادة أن تزيــد 
مقدار عقوبة الحبس التى قضى بهـا الحكـم السـابق وإلا تكـون قـد أضـرت الطـاعنين 

ا الطاعنــان وحــدهما إذ هــى مــع إبقائهــا علــى ولــيس لهــا ذلــك طالمــا أنهمــ، بطعنهمــا
فهـى بـذلك لـم تحقـق للطـاعنين مـا ، عقوبة الحـبس قـد زادت فيهـا وإن أوقفـت تنفيـذها

وكـــان الحكــــم ، لمـــا كــــان ذلـــك. ابتغيـــاه مـــن طعنهمــــا مـــن بـــراءة أو تجنيــــب للعقـــاب
المطعـــون فيـــه قـــد خـــالف هـــذا النظـــر فـــى قضـــائه فإنـــه يكـــون قـــد أخطـــأ فـــى تطبيـــق 

ا يتعــين معــه قبــول هــذا الوجــه مــن الطعــن ممــا يتعــين معــه نقــض الحكــم القــانون ممــ
المطعــون فيــه نقضــاً جزئيــاً وتصــحيحه بمعاقبــة الطــاعنين بحــبس كــل منهمــا أســبوع 
وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحـبس لمـدة ثـلاث سـنوات تبـدأ مـن اليـوم والتأييـد بالنسـبة 

بالقاعــــدة الأصــــلية  وذلــــك عمــــلاً ، للــــدعوى المدنيــــة ورفــــض الطعــــن فيمــــا عــــدا ذلــــك
مــن قــانون حــالات وإجـراءات الطعــن أمــام محكمــة  39المنصـوص عليهــا فــى المـادة 

مــن القــانون المــذكور  45إعمــال المــادة إلــى  دون حاجــة، الــنقض المشــار إليــه آنفــاً 
بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانيـة ـــ مـا دام أن العـوار لـم 

لحكـــم أو بطـــلان فـــى الإجـــراءات أثـــر فـــى الحكـــم ممـــا كـــان يـــرد علـــى بطـــلان فـــى ا
   يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
òàØa@oàØyZ@ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون

فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس لمدة أسبوع والإيقاف لمدة ثلاث 
   .سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك

  )19/11/2013ق جلسة 82لسنة  12632(طعن رقم 
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، وكــان مــن المقــرر أن اســتئناف الحكــم الصــادر فــى المعارضــة لمــا كــان ذلــك

بعدم جوازها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتبـاره حكمـاً شـكلياً قائمـاً بذاتـه 
ئى الحكـــــم الحضـــــورى الاعتبـــــارى الابتـــــداإلـــــى  دون أن ينصـــــرف أثـــــر الاســـــتئناف

لاخــتلاف طبيعــة كــل مــن الحكمــين فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ أغفــل الفصــل فــى 
شكل المعارضة وتصـدى لموضـوع الـدعوى يكـون قـد أخطـأ صـحيح القـانون إذ كـان 
مــن المتعــين فــى هــذه الحالــة أن ينصــب قضــاؤه علــى شــكل المعارضــة فحســب إمــا 

ة أول درجـــة لنظـــر محكمـــإلـــى  وإعـــادة الـــدعوى بإلغائـــهبتأييـــد الحكـــم المســـتأنف أو 
مـن قـانون الإجـراءات  419المـادة  مـنعملاً بنص الفقرة الثانيـة  موضوع المعارضة

وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً اعتباريـاً بمقتضـى المـادة ، لما كان ذلك. الجنائية
الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء علـى الـدعوى ولـو  من قانون 239

أو تخلــف عـــن الحضـــور فـــى الجلســات التـــى تؤجـــل إليهـــا ، ذلـــكغــادر الجلســـة بعـــد 
فـإن ، دام أن التأجيـل كـان بجلسـات متلاحقـة مـا، دون أن يقدم عذراً مقبـولاً ، الدعوى

وكـــان مـــن ، لمـــا كـــان ذلـــك. وصـــف الحكـــم بأنـــه حضـــورى اعتبـــارى يكـــون صـــحيحاً 
لمـــادة قبـــل وفقـــاً لـــنص االمقـــرر أن المعارضـــة فـــى الحكـــم الحضـــورى الاعتبـــارى لا تُ 

من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيـام عـذر منعـه مـن  241
ــم يســتطع تقديمــه قبــل الحكــم وكــان اســتئنافه غيــر جــائز وكــان الحكــم ، الحضــور ول

فى  فإن الحكم الصادر، استئنافه اً عتبر حضورياً جائز الصادر فى غيبة الطاعن والمُ 
طبـق القـانون تطبيقـاً سـليماً ممـا كـان يوجـب نقـض المعارضة بعدم جوازها يكـون قـد 

بيــد أنــه لمــا كــان ، الحكــم المطعــون فيــه وتصــحيحه والقضــاء بتأييــد الحكــم المســتأنف
وكــان الطعــن ، الحكــم المطعــون فيــه قــد قضــى بتخفيــف العقوبــة علــى المحكــوم عليــه

ضــار الطــاعن بطعنــه الأخيــر وحــده فــلا يجــوز القضــاء بــذلك حتــى لا يُ  مــنمرفوعــاً 
فــى شــأن حــالات وإجــراءات  1959لســنة  57مــن القــانون  43وذلــك عمــلاً بالمــادة 

  النقض. م محكمةالطعن أما
  )27/4/2013ق جلسة 2لسنة  19839(طعن رقم 
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لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه قـــد عاقــب الطــاعن عــن جريمتــي إحــراز ســـلاح 

ه مائـة جنيـه بعـد وذخيرة بغير تـرخيص بـالحبس مـع الشـغل لمـدة سـتة أشـهر وتغريمـ
من قانون العقوبـات باعتبـار أن  17أن عامله بالرأفة على نحو ما تقضى به المادة 

الطـاعن إلـى  قيـام الارتبـاط بـين هـاتين الجـريمتين المسـندتينإلى  المحكمة قد انتهت
وتكــون عقوبــة جريمــة إحــراز ســلاح نــاري غيــر مششــخن "فــرد روســي" هــي الواجبــة 

وإذ كانت عقوبة هـذه الجريمـة هـى السـجن ، الجريمة الأشد التطبيق باعتبارها عقوبة
ــاً لــنص الفقــرة الأولــى مــن المــادة  مــن  26وغرامــة لا تجــاوز خمســة آلاف جنيــه وفق

الصــادر مــن المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة  2012لســنة  6المرســوم بقــانون رقــم 
فـي  1954لسـنة  394بشأن تعديل بعـض أحكـام القـانون رقـم  12/1/2012بتاريخ 

سـالفة الـذكر علـى  26كما نصت الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة ، شأن الأسلحة والذخائر
مــن قــانون العقوبــات لا يجــوز النــزول بالعقوبــة  17أنــه " اســتثناء مــن أحكــام المــادة 

وكان الحكم المطعون فيه قـد ، لما كان ذلك. بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة "
العقوبات في حق الطاعن ونزل بالعقوبـة المقيـدة للحريـة  من قانون 17أعمل المادة 

إلا أنـه ، أخطأ في تطبيق القـانون فإنه يكون قد، من السجن للحبس لمدة ستة أشهر
لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولـم تطعـن النيابـة العامـة فـي هـذا الحكـم بطريـق 

حتـى ، الحكـم النقض فإن محكمة الـنقض لا تسـتطيع تصـحيح الخطـأ الـذى وقـع فيـه
  .  لا يضار الطاعن بطعنه

  )7/5/2014ق جلسة 82لسنة  14215(طعن رقم 
ZošÓ@bà× 

لما كان الحكم المطعون فيه قـد عاقـب الطـاعن بـالحبس لمـدة سـنة فإنـه يكـون  
قد خالف القانون إذ كان عليه أن يقضى بمعاقبـة الطـاعن بـالحبس مـع الشـغل لمـدة 

من قانون العقوبات والتى جـرى نصـها  20مادة سنة عملاً بنص الفقرة الأولى من ال
على أنه " يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلمـا كانـت مـدة العقوبـة 

"ومـن ثـم فـإن  قانونـاً.  المعينـةالمحكوم بها سـنة فـأكثر وكـذلك فـي الأحـوال الأخـرى 
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م عليـه خطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان الطاعن هـو المحكـو أالحكم يكون قد 
ولـــم تطعـــن النيابـــة العامـــة فـــي هـــذا الحكـــم بطريـــق الـــنقض فـــإن محكمـــة الـــنقض لا 

  .  تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه
  )15/10/2012ق جلسة 75لسنة  50408(طعن رقم 
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الأول لما كان ملف أوراق الطعن قد خلا من تقرير النقض لكل مـن الطـاعنين 

أفـاد بأنـه تعـذر الاسـتدلال عمـا  –المرفـق  –وكان كتـاب مصـلحة السـجون . والثالث
إذا كــان الطاعنــان ســالفا الــذكر قــررا بــالطعن بــالنقض مــن عدمــه نظــراً لحــرق كافــة 

وحتــى لا يضــار الطاعنــان ، وإذ كــان ذلــك، 2011الأوراق أثنــاء أحــداث ثــورة ينــاير 
يكـون فـي وسـع محكمـة الـنقض إلا أن تقضـى  فإنـه لا، لسبب لا دخل لإرادتهما فيه

  . بقبول طعنهما شكلاً 
  )1/7/2012ق جلسة 74لسنة  37399(طعن رقم 
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من قانون العقوبـات بعـد تعـديلها نصـت علـى أنـه : "كـل  163لما كانت المادة 

مـــن عطـــل المخـــابرات التلغرافيـــة أو أتلـــف شـــيئاً مـــن آلاتهـــا ســـواء بإهمالـــه أو عـــدم 
يث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة خمسـمائة جنيـه اكتراثه بح

مصــرى وفــى حالــة حصــول ذلــك بســوء قصــد ثابــت تكــون العقوبــة الســجن مــع عــدم 
مـــن ذات  166ثـــم نصـــت المـــادة ، الإخـــلال فـــي كلتـــا الحـــالتين بـــالحكم بـــالتعويض "

تنشــئها الحكومــة القــانون علــى ســريان المــادة المــذكورة علــى الخطــوط التليفونيــة التــى 
وكانــــت العقوبــــة التكميليــــة التــــى تحمــــل فــــي ، أو تــــرخص بإنشــــائها لمنفعــــة عموميــــة

أصـله أو التعـويض المـدنى للخزانـة أو كانـت ذات طبيعـة إلـى  طياتها فكرة رد الشئ
وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتى هى فـي واقـع أمرهـا عقوبـات نوعيـة مراعـى 

يجب توقيعها مهمـا تكـن العقوبـة المقـررة لمـا يـرتبط بتلـك  فيها طبيعة الجريمة ولذلك
وأن الحكـــم بهـــا ، الجريمـــة مـــن جـــرائم أخـــرى والحكـــم بهـــا مـــع عقوبـــة الجريمـــة الأشـــد

، حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لتدخل الخزانـة فـي الـدعوى
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لمــادة وكــان مــا يصــدق عليــه هــذا النظــر عقوبــة التعــويض المنصــوص عليهــا فــي ا
فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفـل القضـاء بـإلزام الطـاعن ، من قانون العقوبات 163

، بــالتعويض عــن الخســارة إعمــالاً لــنص المــادة ســالفة البيــان يكــون قــد خــالف القــانون
إلا أنـــه لمـــا كانـــت مـــدونات ، ممـــا كـــان يـــؤذن لمحكمـــة الـــنقض تصـــحيح هـــذا الخطـــأ

فإنـه كـان مـن المتعـين ، ناصـر التعـويضالحكم المطعون فيـه قـد خلـت مـن تحديـد ع
أن يكون مع النقض الإعادة ـ إلا أنه ـ لما كان الطعن مقدم مـن المحكـوم عليـه فـإن 
محكمــة الــنقض لا تملــك وهــى تحاكمــه تــدارك مــا فــات محكمــة الجنايــات مــن قضــاء 

وذلــــك لمــــا هــــو مقــــرر مــــن أن ، بــــالتعويض بوصــــف أن التعــــويض عقوبــــة تكميليــــة
من قانون حـالات وإجـراءات  43طعنه وفقاً لما تقضى به المادة الطاعن لا يضار ب

  . 1959لسنة  57الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 
  )4/6/2012ق جلسة 75لسنة  29309(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
حيـــث إن الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد دان الطـــاعن بجريمتـــي التزويـــر فـــي محـــرر 

.. الضـابط بمباحـث ..لة من بينهـا مـا شـهد بـه الرائـدأدإلى  رسمي واستعماله استناداً 
.... مـــن أن تحرياتـــه قـــد دلـــت علـــى أن المـــتهم هـــو الـــذي غيـــر ..الأمـــوال العامـــة بــــ

... ..الحقيقة في محضر التصديق وأضاف إليه العبارات التي تجعله يشمل القضـية
لمحكمـة وكان الطاعن يثير في أسباب طعنـه بـأن مـا أوردتـه ا، ........ جنح..لسنة

ــــالأوراق ــــه ب ــــوال الضــــابط المــــذكور لا أصــــل ل ــــب ، فــــي تحصــــيلها لأق ــــه وبطل إلا أن
أفــادت النيابــة المختصــة بكتابهــا المرفــق  ىالمفــردات للوقــوف علــى حقيقــة هــذا المنعــ

وحتــى لا يضــار الطــاعن ، 2011ينــاير ســنة  25أن المفــردات احترقــت أثنــاء ثــورة 
ي وســع هــذه المحكمــة إلا أن تصـــدقه فإنــه لا يكـــون فــ، لســبب لا دخــل لإرادتــه فيــه

علــى النحــو ســالف  –بقولــه أن مــا أورده الحكــم فــي ســرده لأقــوال الشــاهد المــذكور 
لا أصــل لهــا فــي الأوراق وكــان لــه أثــر فــي  –والتــي عــول عليهــا فــي إدانتــه  –بيانــه 

مما يعيبـه بالخطـأ فـي ، منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعن
إذ الأدلــة فــي المــواد ، ولا يغنــى فــي ذلــك مــا تضــمنه الحكــم مــن أدلــة أخــرى، الإســناد
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الجنائيــة متســاندة والمحكمــة تكــون عقيــدتها منهــا مجتمعــة بحيــث إذا ســقط أحــدها أو 
استبعد تعذر الوقف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهـت 

  . نقض الحكم المطعون فيه والإعادةفإنه يتعين ، لما كان ما تقدم. إليه المحكمة
  )14/3/2012ق جلسة 74لسنة  9459(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
أن الإعــلان إلــى  لمــا كــان الطــاعن يثيــر بأســباب طعنــه أن المحكمــة لــم تفطــن
إلا أنــه وبطلــب ، المقــدم لهــا يخــص دعــوى أخــرى تختلــف عــن الجنحــة محــل الطعــن

دت النيابـــة المختصـــة بكتابهـــا ضـــم المفـــردات للوقـــوف علـــى حقيقـــة هـــذا المنعـــى أفـــا
بسـبب لا دخـل لإرادتـه فيـه  -وحتى لا يضار الطـاعن ، المرفق أن المفردات دشتت

ولمــا كانــت المحكمــة لــم ، فإنــه لا يكــون فــي وســع المحكمــة إلا أن تصــدقه بقولــه -
تفطـــن لعـــدم إعلانـــه بـــالحكم الغيـــابي وأن الإعـــلان المشـــار إليـــه بـــالحكم عـــن دعـــوى 

بول المعارضة شكلاً تكون قد أخطأت فـي تطبيـق القـانون ممـا أخرى وقضت بعدم ق
ولمـا كـان هـذا . يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تصحيحه بقبول المعارضة شـكلاً 

الخطـــأ القـــانوني قـــد حجـــب محكمـــة الموضـــوع عـــن أن تقـــول كلمتهـــا فـــي موضـــوع 
  .  المعارضة الاستئنافية فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة

  )19/4/2006ق جلسة 66لسنة  13207ن رقم (طع
ZošÓ@bà×@ @

أن هـذه القاعـدة هـى قاعـدة و  من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنـه
قانونيــة عامــة تطبــق علــى طــرق الطعــن جميعهــا عاديــة كانــت أو غيــر عاديــة وفقــاً 

 57مـــن القـــانون  43المـــادة و  مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة 417، 401للمـــادتين 
كان إلغاء وقـف التنفيـذ يعتبـر تشـديداً للعقوبـة حتـى مـع ، و سالف الذكر 1959نة لس

فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون قــد أخطــأ فــي  -تخفيــف مــدة الحــبس المقضــى بهــا 
كــان ، و لمــا كــان ذلــك. القــانون حــين ألغــى وقــف تنفيــذ عقوبــة الحــبس المقضــى بهــا
طـــأ فـــي تطبيـــق القـــانون العيـــب الـــذى شـــاب الحكـــم المطعـــون فيـــه مقصـــوراً علـــى الخ

بالنســـبة للواقعـــة كمـــا صـــار إثباتهـــا فـــي الحكـــم فإنـــه يتعـــين حســـب القاعـــدة الأصـــلية 
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أن تصـحح المحكمـة  1959لسـنة  57من القـانون  39المنصوص عليها في المادة 
مــن القــانون  45ذلــك دون حاجــة لإعمــال المــادة و  الحكــم بمقتضــى القــانونو  الخطــأ

مــا دام أن   أن الطعــن للمــرة الثانيــة باعتبــارموضــوع المــذكور بتحديــد جلســة لنظــر ال
العوار لم يرد علـى بطـلان فـي الحكـم أو بطـلان فـي الإجـراءات أثـر فـي الحكـم ممـا 

فإنـه يتعـين نقـض الحكـم ، لما كـان مـا تقـدم، كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى
  .  نقضاً جزئياً وتصحيحه بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها

  )9/6/1991ق جلسة 59لسنة  4440م (طعن رق
ZošÓ@bà×@ @

سالف الـذكر لا  1960سنة  182من القانون  36وكانت المادة ، لما كان ذلك
 34فى تطبيـق المـادة  –من قانون العقوبات  17استثناءاً من أحكام المادة  –تجيز 

المقـــررة  النـــزول عـــن العقوبـــة التاليـــة مباشـــرة للعقوبـــة –التـــى ديـــن بهـــا الطـــاعن  –
لجريمة على ألا تقـل مـدة " السـجن المشـدد " أو " السـجن " المقضـى بهـا عـن سـت ل

فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ نــزل بعقوبــة " الســجن المشــدد " التاليــة مباشــرة ، ســنوات
خمـس سـنوات إلـى  لعقوبة " السجن المؤبد " المقـررة للجريمـة التـى ديـن بهـا الطـاعن

إلا انـه لمـا كانـت النيابـة ، تطبيق القانونفإنه يكون قد أخطأ فى  –بدلاً من ست  –
إلــى  فإنــه لا ســبيل، العامــة لــم تطعــن فــى الحكــم بــل طعــن فيــه المحكــوم عليــه وحــده

تصـــحيح هـــذا الخطـــأ الـــذى وقـــع فيـــه الحكـــم حتـــى لا يضـــار الطـــاعن بطعنـــه طبقـــاً 
فــــى شــــأن حــــالات  1959لســــنة  57مــــن القــــانون  43للأصــــل المقــــرر فــــى المــــادة 

  .  مام محكمة النقضوإجراءات الطعن أ
  )1/2/2009ق جلسة 76لسنة  70690(طعن رقم 
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òÛd½a@áØ°@ôˆÛa@ïãìãbÔÛa@—äÛaZ@ @
لسـنة  74وتعديلـه بالقـانون  1959لسـنة  57من القـانون رقـم  40نصت المادة 

ض (إذا اشـــتملت أســـباب بشــأن حـــالات وإجـــراءات الطعــن أمـــام محكمـــة الــنق 2007
الحكــم علــى خطــأ فــي القــانون أو إذا وقــع خطــأ فــي ذكــر نصوصــه فــلا يجــوز نقــض 
الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمـة وتصـحح المحكمـة 

  .الخطأ الذى وقع فيه)
ومفــاد ذلــك أن محكمــة الــنقض تقضــى بعــدم قبــول الطعــن كلمــا كانــت الواقعــة 

تي أثبت الحكم وقوعهـا تبـرر العقوبـة المحكـوم بهـا مهمـا كـان هنـاك خطـأ الجنائية ال
فــي الوصــف القــانوني لهــا ففــي هــذه الحالــة لا تقتصــر محكمــة الــنقض علــى رفــض 

بـــين الوصـــف الطعـــن وإنمـــا تصـــحح الخطـــأ الـــذى وقـــع فيـــه الحكـــم المطعـــون فيـــه وت
  .الصحيح في منطوق حكمها

قــد نــادى بهــا الفقــه وطبقهــا القضــاء  وجــدير بالــذكر أن نظريــة العقوبــة المقــررة
نظريـة المصـلحة فـي الطعـن بـالنقض إذ أنـه مـا دامـت العقوبـة المحكـوم إلـى  مستنداً 

بهــا تــدخل فــي حــدود العقوبــة المقــررة أصــلاً للجريمــة فــلا مصــلحة أصــلاً فــي الطعــن 
ونقض الحكم مـن ثـم فـإن هـذا الـنص هـو فـي واقعـه تقنـين لمـا نـادى بـه الفقـه وسـار 

  قضاء.عليه ال
أنهـــا تطبـــق فـــي حالـــة الخطـــأ فـــي إلـــى  كمـــا أنـــه وإن كـــان ظـــاهر الـــنص يشـــير

تطبيـــق القـــانون أو نصوصـــه إلا أن القضـــاء طبقهـــا أيضـــاً فـــي حـــالات الـــبطلان إذا 
  المحكمة التي أصدرت الحكم.إلى  انتفت العلة من إحالة القضية

íŠÄã@Õîjİm@ÂëŠ‘‰ŠÔ½a@òiìÔÈÛa@òñ@ @
رة بمـا تفرضـه مـن عـدم جـواز نقـض الحكـم المقـر يشترط لتطبيق نظرية العقوبـة 

  -والاكتفاء بتصحيح ما تردى فيه من خطأ الشروط الآتية:
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أن يكــون الحكــم صــادراً بالإدانــة فــلا تطبــق نظريــة العقوبــة المقــررة علــى الأحكــام   )1
الصــادرة بــالبراءة إذ أنهــا بطبيعتهــا لا تقبــل تطبيــق هــذه النظريــة كــم ينتفــى أيضــا 

رية بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعوى المدنيـة وان كـان يمكـن تطبيق تلك النظ
 الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة بطريق القياس.

 دخول العقوبة المحكوم بها في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة   )2
ولا يلزم أن تكون متساوية معها في حدها الأقصى بل يكفـى أن تكـون متسـاوية 

  الحد الأدنى على الأقل. معها في
فإذا كانت العقوبة المقضى بها أقل مـن الحـد الأدنـى فتطبـق ذات القواعـد وتعتبـر 

  .العقوبة مبررة طالما أن الطاعن هو المتهم وحده حتى لا يضار بطعنه
 .ألا يكون الخطأ الذى شاب الحكم قد أثر على العقوبة المحكوم بها  )3
 .لقة بالنظام العامألا تكون مخالفة القانون متع  )4

إذا كانــت مخالفـــة القـــانون متمثلـــة فـــي بطــلان متعلـــق بالنظـــام العـــام فـــلا محـــل 
لإعمال نظرية العقوبة المبـررة، إذ يتعـين علـى محكمـة الـنقض فـي هـذه الحالـة 

  نقض الحكم وإعادة القضية للمحكمة للفصل فيها من جديد.
فـي لية عندما تتوافر المصـلحة إذا وقع خطأ في التطبيق بالنسبة للعقوبة التكمي  )5

 ذلك.
إذا لم تكـن هنـاك مصـلحة مـن الطعـن بالنسـبة للعقوبـة الأصـلية فإنـه يجـب مـع 
ذلــك نقــض الحكــم إذا وقــع خطــأ فــي التطبيــق بالنســبة للعقوبــة التكميليــة عنــدما 
تتـوافر المصـلحة فــي ذلـك ســواءً أن تكـون العقوبــة التكميليـة المحكــوم بهـا خطــأً 

  ما دام قد قضى فيها بالفعل. وجوبية أو جوازية
œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åßë@ @

لتطبيــق نظريــة العقوبــة المبــررة  -فــي خصوصــية هــذه الــدعوى  -لا محــل 
ــار أن الطــاعن ديــن بجريمــة إحــراز  والقــول بعــدم الجــدوى مــن الطعــن علــى اعتب

وأن العقوبــة ، الســلاح النــاري المششــخن وذخيرتــه ممــا لا يجــوز التــرخيص بهمــا
لا محــل لــذلك لأن الطــاعن ينــازع فــي ، ا مقــررة قانونــاً لهــذه الجريمــةالمقضــي بهــ
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فضلاً عن أن العقوبة المبررة  -بأكملها  –طعنه في الواقعة والتي اعتنقها الحكم 
  .لا ترد حيث توجد دعوى مدنية مؤسسة على ثبوت جريمة القتل العمد

‡g@ZošÓ@ @
وأدلتهــا تحــدث عــن  بــين واقعــة الــدعوىبعــد أن حيــث إن الحكــم المطعــون فيــه و 

إن جريمـــة القتـــل العمـــد يتميـــز فيهـــا القصـــد الجنائــــي عـــن القصـــد نيــــة القتـــل بقولـــه "
الجنائـي في سائـر جرائم التعدي على النفس بقصد خاص هو أن يقصد الجاني من 

لا يــدرك وهــذه النيــة الخاصــة أمــر خفــي ، ارتكــاب الفعــل إزهــاق روح المجنــي عليــه
بــــالظروف المحيطــــة بالــــدعوى والأمــــارات والمظــــاهر بــــالحس الظــــاهر وإنمــــا يــــدرك 

 وأن اسـتخلاص هـذه النيـة، الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عمـا يضـمره فـي نفسـه
مسألة موضوعية يستقـل بها قاضـي الموضـوع فـي حـدود سـلطته التقديريـة باعتبارهـا 

كليـة التـدليل علـى  وكان الحكم قد أغفـل، لما كان ذلك، أمراً داخليـاً متعلقـاً بالإرادة "
إدانتـه بجريمـة القتـل إلـى  نية القتل بالنسبة للطاعن على الرغم مـن أن الحكـم انتهـى

وكانـت جنايـة القتـل العمـد تتميـز قانونـاً عـن غيرهـا مـن جـرائم ، لمـا كـان ذلـك، العمد
التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابـه الفعـل الجنائــي 

ـــه ا ـــذي يتطلب ــــر تلـــك الجـــرائمال ـــه الجـــاني ، لقـــانون فـــي سائ وهـــو بطبيعتـــه أمـــر يبطن
فــإن الحكــم الــذي يقضــي بإدانــة مــتهم فــي هــذه الجنايــة يجــب أن ، ويضــمره فــي نفســه

يُعنـــى بالتحـــدث عـــن هـــذا الـــركن اســـتقلالاً واســـتظهاره بإيــــراد الأدلـــة التـــي تـــدل عليـــه 
، القتــــل اســـتقلالاً  وإذ كـــان الحكـــم المطعــون فيـــه لـــم يتحـــدث عــن نيـــة، وتكشــف عنـــه

وكان لا يغني في ذلك ما قاله الحكم فـي بيانـه لواقعـة الـدعوى أو سـرده لأدلتهـا مـن 
أن الطاعن أطلق الأعيرة النارية التي أصابت المجني عليـه قاصـداً إزهـاق روحـه إذ 
إن قصـــد إزهـــاق الـــروح إنمـــا هـــو القصـــد الخـــاص المطلـــوب اســـتظهاره بـــإيراد الأدلـــة 

فــإن الحكــم ، ة التــي رأت المحكمــة أنهــا تــدل عليــه وتكشــف عنــهوالمظــاهر الخارجيــ
  المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.

لتطبيـق نظريـة  -فـي خصوصـية هـذه الـدعوى  -وكان لا محـل ، لما كان ذلك
ـــار أن الطـــاعن ديـــن  ـــررة والقـــول بعـــدم الجـــدوى مـــن الطعـــن علـــى اعتب ـــة المب العقوب
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وأن ، ري المششخن وذخيرته مما لا يجـوز التـرخيص بهمـابجريمة إحراز السلاح النا
لا محــل لــذلك لأن الطــاعن ينــازع ، العقوبــة المقضــي بهــا مقــررة قانونــاً لهــذه الجريمــة
فضـــلاً عـــن أن العقوبـــة  -بأكملهـــا  –فـــي طعنـــه فـــي الواقعـــة والتـــي اعتنقهـــا الحكـــم 

وإذ ، ل العمـدالمبررة لا ترد حيث توجد دعوى مدنية مؤسسـة علـى ثبـوت جريمـة القتـ
فإنــــه يتعــــين إعــــادة ، كــــان مــــؤدى الطعــــن علــــى هــــذا النحــــو متصـــــلاً بتقديـــــر الواقــــع

  .  استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها
 فإنـه يتعـين نقـض الحكـم المطعـون فيـه والإعـادة بغيــر حاجـة، لما كان ما تقـدم

  بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.إلى 
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

yòàØa@oàØZ  نقض الحكم المطعون الموضوع ب يشكلاً وف طعنالبقبول
محكمة جنايـات الجيزة للفصـل فيها مجدداً من هيئة إلى  فيه وإعادة القضية

  أخرى.
  )7/5/2014ق جلسة 83لسنة  26928(طعن رقم 

ــدعوى - لا محــل ــة العقوبــة المبــررة  -فــي خصوصــية هــذه ال لتطبيــق نظري
مــن الطعــن علــى اعتبــار أن الطــاعنين دينــا بجريمــة حيــازة والقــول بعــدم الجــدوى 

وإحــراز الأســلحة الناريــة الغيــر مششــخنة وذخيرتهــا بغيــر تــرخيص وأن العقوبــة 
 –المقضى بهـا مقـررة قانونـاً لهـذه الجريمـة، لأن الطـاعنين ينـازعون فـى الواقعـة 

و حيـازة بأكملها وذلك سواء كانت شـروع فـى القتـل العمـد أ –التى اعتنقها الحكم 
وذلـك بنفـيهم ، وإحراز سـلاح نـارى غيـر مششـخن وذخيرتـه بغيـر تـرخيص فحسـب

  الاتهام المنسوب إليهم بكافة أوصافه.
ZošÓ@bà×@ @

وحيــث إن جنايــة القتــل العمــد تتميــز قانونــاً عــن غيرهــا مــن جــرائم التعــدى علــى 
النفس بعنصـر خـاص هـو أن يقصـد الجـانى مـن ارتكابـه الفعـل الجنـائى إزهـاق روح 

وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عـن القصـد الجنـائى العـام ، لمجنى عليها
الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمـر يبطنـه الجـانى ويضـمره فـي 
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ومن ثم فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشـروع فيهـا ، نفسه
قلالاً واستظهاره بإيراد الأدلـة التـى تكـون يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن است

المحكمة قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسـند إليـه كـان 
ولكــى تصــلح تلــك الأدلــة أساســاً تبنــى ، فــي الواقــع بقصــد إزهــاق روح المجنــى عليــه

 هــاتحقيقهــا يجــب أن تبــين بيانــاً يوضــحها ويرجع عليــه النتيجــة التــى يتطلــب القــانون
ولمـا . إلا أن يكون ذلـك بالإحالـة علـى مـا سـبق بيانـه عنهـا فـى الحكـم، أصولهاإلى 

كان الحكم المطعون فيه لم يعـرض كليـة لاسـتظهار قيـام نيـة القتـل بـنفس الطـاعنين 
وكــان مــا أورده فــى مدوناتــه لا يفيــد ســوى الحــديث عــن الفعــل المــادى الــذى قارفـــه 

يـة القتـل مـا قالـه الحكـم فـى معـرض بيانـه وكـان لا يغنـى فـى اسـتظهار ن، الطاعنون
لمـــؤدى أقـــوال الشـــاهد الثـــانى النقيـــب أشـــرف محمـــد حشـــاد مـــن أن تحرياتـــه الســـرية 
أسفرت عن صحة الواقعة وفقاً لما جاء على لسـان المجنـى عليـه قاصـدين مـن ذلـك 

إذ أن قصــد إزهــاق الــروح إنمــا هــو القصــد الخــاص المطلــوب اســتظهاره بــإيراد ، قتلــه
فــإن الحكــم يكــون ، المظــاهر الخارجيــة التــى رأت المحكمــة أنهــا تــدل عليهــاالأدلــة و 

وكــان لا محــل فــى خصوصــية ، لمــا كــان ذلــك. مشــوباً بالقصــور الــذى يوجــب نقضــه
هــذه الــدعوى لتطبيــق نظريــة العقوبــة المبــررة والقــول بعــدم الجــدوى مــن الطعــن علــى 

لناريـــة الغيـــر مششـــخنة اعتبـــار أن الطـــاعنين دينـــا بجريمـــة حيـــازة وإحـــراز الأســـلحة ا
لأن ، وذخيرتهــا بغيــر تــرخيص وأن العقوبــة المقضــى بهــا مقــررة قانونــاً لهــذه الجريمــة

بأكملهــا وذلــك ســواء كانــت  –التــى اعتنقهــا الحكــم  –الطــاعنين ينــازعون فــى الواقعــة 
شــروع فــى القتــل العمــد أو حيــازة وإحــراز ســلاح نــارى غيــر مششــخن وذخيرتــه بغيــر 

ـــك ب، تـــرخيص فحســـب ـــة أوصـــافهوذل ـــيهم بكاف ـــيهم الاتهـــام المنســـوب إل وإذ كـــان . نف
فإنــه يتعــين إعــادة النظــر فــى ، مــؤدى الطعــن علــى هــذا النحــو متصــلاً بتقــدير الواقــع
فإنـه يتعـين ، لمـا كـان مـا تقـدم. استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها

  جه الطعن.بحث باقى أو إلى  وذلك بغير حاجة، أن يكون مع النقض الإعادة
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

òàØa@oàØyZ طعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون القبول ب
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  دائرة أخرى.من جديد فيها أسوان لتفصل محكمة جنايات إلى  فيه وإعادة القضية
  )13/3/2014ق جلسة 83لسنة  13176(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
حصــله " أنــه حــال وحيــث إن الحكــم المطعــون فيــه حصــل واقعــة الــدعوى بمــا م

مـــرور النقيـــب أحمـــد محمـــود شـــرف شـــاهد ســـيارة يســـتقلها المتهمـــون تقـــف بجانـــب 
الطريــــق فتوجــــه نحوهــــا لاســــتبيان الأمــــر وفحــــص التــــراخيص فقــــاموا بــــالفرار وحــــال 
ملاحقــتهم أطلقــوا صــوبه والقــوة المرافقــة أعيــرة ناريــة أصــابت إحــداها المجنــى عليــه 

ســر مــن الظهــر والــذى تصــادف تواجــده رجــب صــبحى عبــد العظــيم فــى الجانــب الأي
بمكان الحادث وقد تم ضبط المتهمين والسلاح النـاري المسـتخدم وهـو طبنجـة عيـار 

جوز حدوث إصابة المجنى عليه منها مم طويل مششخنة وصالحة للاستعمال وي 6
ومن مثل الطلقتين المضبوطتين " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة 

نين أدلـــة مســتمدة مـــن أقــوال ضـــابط الواقعــة والمجنـــى عليــه وشـــهود فــى حـــق الطــاع
الإثبات وتقرير الطب الشـرعي وحصـل أقـوالهم بمـا لا يخـرج عـن مضـمون مـا أورده 

حكـم  وكان من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل، لما كان ذلك. فى بيانه للواقعة
يانـــاً تتحقـــق بـــه أركـــان بعلـــى بيـــان الواقعـــة المســـتوجبة للعقوبـــة بالإدانـــة أن يشـــتمل 

والأدلــة التــى استخلصــت منهــا المحكمــة ثبــوت  والظــروف التــى وقعــت فيهــاالجريمــة 
وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتـى ، وقوعها من المتهم

وكان من المقـرر . يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً 
يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مـدى صـحة  أنه ينبغي ألا

وهـو يكــون كـذلك كلمــا ، الحكـم مـن فســاده فـى التطبيــق القـانوني علــى واقعـة الــدعوى
جــاءت أســبابه مجملــة أو غامضــة فيمــا أثبتــه أو نفتــه مــن وقــائع ســواء كانــت متعلقــة 

ى أوجــه الــدفاع الهامــة أو ببيــان أركــان الجريمــة أو ظروفهــا أو كانــت بصــدد الــرد علــ
كانـــــت متصـــــلة بعناصــــــر الإدانـــــة علــــــى وجـــــه العمـــــوم أو كانــــــت أســـــبابه يشــــــوبها 
الاضــطراب الــذى ينبــئ عــن اخــتلال فكرتــه مــن حيــث تركيزهــا فــى موضــوع الــدعوى 
وعناصــــر الواقعــــة ممــــا لا يمكــــن معــــه اســــتخلاص مقوماتــــه ســــواء مــــا يتعلــــق منهــــا 

يعجـز بالتـالي محكمـة الـنقض عـن إعمـال و ، بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القـانوني
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وكــان الحكــم المطعــون فيــه لــم يبــين ، ا كــان ذلــكتهــا علــى الوجــه الصــحيح. لمــرقاب
بوضــوح ــــ ســواء فــى معــرض إيــراده واقعــة الــدعوى أو فــى ســرده لأدلــة الثبــوت فيهــا ــــ 

مــن الطــاعن والمحكــوم عليهمــا الآخــرين تفصــيل الوقــائع والأفعــال التــى قارفهــا كــل 
ولم يبين الأدلـة الدالـة علـى ذلـك ، ل منهم فى ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهمودور ك

وإذ كـان الحكـم ، بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها
فـى  مقصـودةقد اكتفى فـى ذلـك بعبـارات عامـة مجملـة ومجهلـة لا يبـين منهـا حقيقـة 

ولا يحقــق بهــا الغــرض الــذى قصــده شــأن الواقــع المعــروض الــذى هــو مــدار الأحكــام 
فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون ، الشــارع مــن إيجــاب تســبيبها مــن الوضــوح والبيــان

معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صـحة تطبيـق القـانون تطبيقـاً 
وكـان الحكـم ، ا كـان ذلـكه. لمـضـصحيحاً على واقعة الـدعوى بمـا يبطلـه ويوجـب نق

ـــه حـــا ـــه وأورد أن المطعـــون في ل تحصـــيله لواقعـــة الـــدعوى علـــى النحـــو الســـالف بيان
المجنى عليه رجب صبحى عبد العظيم حدثت إصابته من أحد الأعيرة النارية التـى 

ن ومــدة علاجهمــا أكثــر مــن عشــرين يومــاً اخــر أطلقهــا الطــاعن والمحكــوم عليهمــا الآ
الصـورة ومنهـا  وبعد أن أورد الأدلة التـى صـحت لديـه علـى ثبـوت الواقعـة علـى هـذه

خرين من الاعتـداء أقوال المجنى عليه التى حصلها بما مؤداه أن قصد الطاعن والآ
عتنق صـــورة أخـــرى للواقعـــة اعليـــه هـــو قتلـــه ثـــم عـــاد فـــى معـــرض نفيـــه لنيـــة القتـــل فـــ

ـــ علــى امحصــلها أنهــم لــم يقصــدوا قتــل المجنــى عليــه وإنمــا إحــداث إصــابته و  نتهــى ـ
هم بالشــروع فــى قتــل المجنــى عليــه وأورد ضــمن مــواد إدانتــه ثلاثــتإلــى  خــلاف ذلــك ــــ

مــن قــانون العقوبــات ولمــا كــان  234/1، 46/2، 45العقــاب التــى دانهــم بهــا المــواد 
ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصـور المتعارضـة لواقعـة الـدعوى وأخـذه بهـا 

يـــدة جميعـــاً يـــدل علـــى اخـــتلال فكرتـــه عـــن عناصـــر الواقعـــة وعـــدم اســـتقرارها فـــى عق
المحكمـة الاســتقرار الــذى يجعلهــا فــى حكــم الوقـائع الثابتــة الأمــر الــذى يســتحيل معــه 
علــــى محكمــــة الــــنقض أن تتعــــرف علــــى أى أســــاس كونــــت المحكمــــة عقيــــدتها فــــى 

الــذى  فضــلاً عمــا ينبــئ عنــه مــن أن الواقعــة لــم تكــن واضــحة لــديها بالقــدر، الــدعوى
ثــم يكــون حكمهــا فــوق قصــوره مســئولية الطــاعن، ومــن يــؤمن معــه خطؤهــا فــى تقــدير 

فــى التســبيب متجــاوزاً فــى أســبابه متناقضــاً فــى بيــان الواقعــة تناقضــاً يعيبــه بمــا يوجــب 
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لتطبيق نظريـة العقوبـة المبـررة والقـول نقضه، ولا محل ــ فى خصوصية هذه الدعوى ــ 
 النـاريبعدم الجدوى مـن الطعـن علـى اعتبـار أن الطـاعن ديـن بجريمـة إحـراز السـلاح 

وأن  عمــوميشــخن وذخيرتــه بغيــر تــرخيص واســتعمال القــوة والعنــف مــع موظــف المش
بهــا مقــررة قانونــاً للجريمــة الأولــى، لا محــل لــذلك إزاء قصــور الحكــم  المقضــيالعقوبــة 

فى استظهار دور الطاعن فى تلك الجرائم فضلاً عن أنه ينازع فـى طعنـه فـى الواقعـة 
والـــذخيرة أو  النـــاريق بـــإحراز الســـلاح التـــى اعتنقهـــا الحكـــم بأكملهـــا ســـواء فيمـــا يتعلـــ

إحــداث إصــابة المجنــى عليــه بمقولــة  أو عمــومياســتعمال القــوة والعنــف مــع موظــف 
لمــا كــان مــا تقــدم، فإنــه يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه والإعــادة . توافرهــا فــى حقــه

عبد الفتاح محمـد السـعيد وعبـد الوهـاب عبـد  صبريبالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما 
وهاب محمود غنيم اللذين قضى بعـدم قبـول طعنهمـا شـكلاً لكـون العيـب الـذى شـاب ال

الحكــم وبنــى عليــه الطعــن يتصــل بهمــا بالإضــافة لوحــدة الواقعــة وحســن ســير العدالــة، 
  أوجه الطعن.  باقيبحث إلى  دون حاجة

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
Z@üëc@òàØa@oàØy  بريصبعدم قبول الطعن المقدم من كلُ من الطاعنين 

   شكلاً.عبد الفتاح محمد السعيد وعبد الوهاب عبد الوهاب محمود 
bîãbqZ  بقبول الطعن المقدم من مصطفى محمود عبد الشافي القصاص

وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة جنايات  شكلاً 
قبول دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة له ولمن قضي بعدم 

  .طعنهما شكلاً 
  )9/3/2014ق جلسة 83لسنة  3889(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
وحيــث إن الحكــم المطعــون فيــه بعــد أن بــيّن واقعــة الــدعوى اســتند فــى التــدليل 

أدلة استمدها مـن أقـوال ضـابط الواقعـة ومـا ثبـت إلى  على صحتها فى حق الطاعن
الكبـرى ومـن تقريـر من الاستعلام من سجل مـدنى مدينـة نصـر وقسـم مـرور المحلـة 

إلـى  قسم أبحاث التزييـف والتزويـر وبعـد أن أورد الحكـم مضـمون هـذه الأدلـة خلـص
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إدانة الطاعن بالجرائم الثلاث المسندة إليه وأوقع عليـه العقوبـة المقـررة لأشـدها وهـى 
مــــن قــــانون  32ـ عمــــلاً بالمــــادة ـــــــــ جريمــــة تقليــــد خــــاتم إحــــدى الجهــــات الحكوميــــة

وكـــان الحكـــم قـــد نقـــل عـــن تقريـــر قســـم أبحـــاث التزييـــف ، ذلـــك لمـــا كـــان. العقوبـــات
والتزوير " "أن بصـمة خـاتم شـعار الجمهوريـة وكـذا بصـمة الخـاتم الكـودى الموجـودة 

لــم تؤخـذ أيــا منهـا مــن القالــب  2005د لسـنة 56علـى عقــد بيـع الســيارة الموثقـة بــرقم 
ة ــــــ محكمـة لمحكمـالخاص بمكتب توثيق طلخا " وكان من المقرر فـى قضـاء هـذه ا

وإذ كــان ، ـ أن العبــرة فــى جــرائم التقليــد هــى بأوجــه الشــبه لا بأوجــه الخــلافالــنقض ــــــ
الحكــم قــد أســس قضــاءه علــى مــا بــين الخــاتمين الصــحيح والمقلــد مــن أوجــه التبــاين 

فإنــه يكــون قاصــراً فــى التــدليل علــى تــوافر أركــان جريمــة ، دون وجــوه التشــابه بينهمــا
جهـات الحكوميـة وهـو مـا يوجـب نقضـه والإعـادة بالنسـبة للجـرائم تقليد خاتم إحـدى ال
بالعقوبــة المقــررة  الطــاعن لأن الحكــم اعتبرهــا مرتبطــة وقضــىإلــى  الــثلاث المســندة

 32/2ـــــــ عمـلاً بالمـادة اتم إحـدى الجهـات الحكوميـة ــــ وهـى جريمـة تقليـد خـلأشدها ــ
التى أنزلها الحكم بالطاعن تـدخل ولا يغير من ذلك أن العقوبة ، من قانون العقوبات

فــى نطــاق تلــك المقــررة لجريمتــى الاشــتراك فــى تزويــر المحــرر الرســمى واســتعماله 
اللتــين دانــه بهمــا ذلــك أنــه لا محــل لإعمــال قاعــدة العقوبــة المبــررة مــا دام الطــاعن 
ينازع فى طعنه فى الواقعة بأكملها التى اعتنقها الحكم وبالتـالي ينحسـر التبريـر عـن 

فإنـــه يتعـــين نقـــض الحكـــم المطعـــون فيـــه ، لمـــا كـــان مـــا تقـــدم. عقوبـــة المقضـــى بهـــاال
  بحث باقى أوجه الطعن.إلى  والإعادة وذلك بغير حاجة
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êˆèÜÏ@lbjþa@ @
òàØa@oàØyZ  قبـول الطعـن شـكلاً وفـى الموضـوع بـنقض الحكـم المطعـون
مشـكلة مـن مـن جديـد  محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيهاإلى  فيه وإعادة القضية

  .قضاة آخرين
  )3/3/2014ق جلسة 83لسنة  13246(طعن رقم 

ــارى وعــدم ضــبطه  لا يجــدى الطــاعن المنازعــة فــى تهمــة إحــراز الســلاح الن
والوقــوف علــى صــلاحيته للاســتعمال إذ أن الحكــم المطعــون فيــه قــد أجــرى عليــه 

مــن قــانون العقوبــات للارتبــاط وقضــى بالســجن المشــدد لمــدة  32/2نــص المــادة 
  لاث سنوات وهى عقوبة مبررة لتهمة السرقة بالإكراه.ث

ZošÓ@bà×@ @
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بمـا تتـوافر بـه كافـة العناصـر 
 القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلـة سـائغة

القـانون لـم يرسـم وكـان ، ذلك لما كان. ما رتبه الحكم عليهاإلى  من شأنها أن تؤدى
شـــكلاً خاصـــاً يصـــوغ فيـــه الحكـــم بيـــان الواقعـــة المســـتوجبة للعقوبـــة والظـــروف التـــى 

فمتـــى كـــان مجمــــوع مـــا أورده الحكـــم ـ كمــــا هـــو الحـــال فـــى الــــدعوى ، وقعـــت فيهـــا
المطروحــة ـ كافيــاً فــى تفهــم الواقعــة بأركانهــا وظروفهــا حســبما استخلصــتها المحكمــة 

فــإن مــا يثيــره الطــاعن فــى هــذا الصــدد يكــون غيــر ، كــم القــانونكــان ذلــك محققــاً لح
وكــان لا يجــدى الطــاعن المنازعــة فــى تهمــة إحــراز الســلاح ، لمــا كــان ذلــك. مقبــول

النارى وعدم ضبطه والوقوف على صلاحيته للاستعمال إذ أن الحكـم المطعـون فيـه 
الســجن مــن قــانون العقوبــات للارتبــاط وقضــى ب 32/2قــد أجــرى عليــه نــص المــادة 

المشــدد لمــدة ثــلاث ســنوات وهــى عقوبــة مبــررة لتهمــة الســرقة بــالإكراه ومــن ثــم يكــون 
فإنـه الطعـن برمتـه ، لما كان ما تقـدم. هذا النعى فى غير محله متعيناً الالتفات عنه

   يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
@@ @
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lbjþa@êˆèÜÏ@ @
@òàØa@oàØyZM وضوع برفضه.بقبول الطعن شكلاً وفى الم  

  )9/3/2014ق جلسة 83لسنة  14077(طعن رقم 
لتطبيــق نظريــة العقوبــة المبــررة  -فــى خصوصــية هــذه الــدعوى -لا محــل 

والقـول بعــدم الجــدوى مــن هـذا المنحــى مــن الطعــن علـى اعتبــار أن الطــاعن ديــن 
بجريمة الاشتراك فى تسهيل الاستيلاء على المال العام وأن العقوبة المقضى بهـا 

ة قانوناً لهذه الجريمة لأن الطاعن ينازع فى طعنه فـى الواقعـة التـى اعتنقهـا مقرر 
الحكــم بأكملهــا ســواء فيمــا يتعلــق بالاشــتراك فــى الاســتيلاء علــى المــال العــام أو 

  التزوير فى المحرر الرسمى نافياً ارتكاب كليهما.
ZošÓ@bà×@ @

 هإذ دانـــه أنـــالحكـــم المطعـــون فيـــه  ممـــا ينعـــاه الطـــاعن الثالـــث علـــى حيـــث إنو 
بجريمتــى الاشــتراك فــى تســهيل الاســتيلاء علــى المــال العــام المــرتبط بتزويــر محــرر 

ذلــك بأنــه جهــل بالعقوبــة ، وران عليــه الــبطلان، فــى البيــان قــد شــابه قصــور، رســمى
المقضى بها عليه إذ قضى بغرامة تساوى قيمة ما عاد عليـه مـن منفعـة علـى أن لا 

هــــذا فضــــلاً عــــن أن ، قــــدر هــــذه العقوبــــة تقــــل عــــن خمســــمائة جنيــــه دون أن يحــــدد
ـــم تثبـــت اطلاعهـــا علـــى الرخصـــة المـــدعى بتزويرهـــا  الحكـــم بمـــا يعيـــب، المحكمـــة ل

  .  وجب نقضهستوي
أنـه قضـى بمعاقبـة كـل مـن الطـاعنين  الحكـم المطعـون فيـه ه يبين منحيث إنو 

إلـى  بالحبس مـع الشـغل لمـدة سـتة أشـهر ورد العقـار المغتصـب بمـا عليـه مـن مبـان
ة المالكــة وبغرامــة تســاوى قيمــة مــا عــاد عليــه مــن منفعــة علــى أن لا تقــل عــن الجهــ

خمسمائة جنيه والعزل مـن الوظيفـة لمـدة سـنة وإيقـاف تنفيـذ عقوبـة الحـبس المقضـى 
وذلــك دون أن يحــدد مقــدار الغرامــة التــى أوقعهــا علــى الطــاعن تحديــداً لا لــبس ، بهــا
عليه من منفعة حتـى يمكـن تحديـد ودون أن يستظهر فى مدوناته قيمة ما عاد ، فيه

فإنـه يكـون بـذلك قـد جهـل إحـدى العقوبـات التـى أوقعهـا ، مقدار الغرامة المحكوم بها
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مما يعيبه بالقصور مما يوجب نقضه إذ يتعين أن يكون الحكم منبئـاً ، على الطاعن
لمـا كـان . بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله فى ذلك أى بيان خارج عنـه

وكان لا يبين من محاضـر جلسـات المحاكمـة أو مـن الحكـم المطعـون فيـه أن ، كذل
المحكمــــة قــــد اطلعــــت علــــى المحــــرر المــــدعى بتزويــــره فــــى حضــــور الخصــــوم فــــى 

ـــدعوى ـــة محـــل الجريمـــة عنـــد نظـــر ، ال ـــال المحكمـــة الاطـــلاع علـــى الورق وكـــان إغف
قـة المـزورة الدعوى يعيب إجـراءات المحاكمـة لأن اطـلاع المحكمـة بنفسـها علـى الور 

إجــــراء جــــوهرى مــــن إجــــراءات المحاكمــــة فــــى جــــرائم التزويــــر يقتضــــيه واجبهــــا فــــى 
تمحيص الدليل الأساسـى فـى الـدعوى علـى اعتبـار أن تلـك الورقـة هـى الـدليل الـذى 
يحمل شواهد التزوير ومـن ثـم يجـب عرضـها علـى بسـاط البحـث والمناقشـة بالجلسـة 

أن الورقــة موضــوع إلــى  ويطمــئنفــى حضــور الخصــوم ليبــدى كــل مــنهم رأيــه فيهــا 
ـــ الأمــر الــذى فــات المحكمــة ــــالــدعوى هــ ـــى التــى دارت مرافعتــه عليهــا ـــــ لمــا كــان . ـ

، لمـا كـان ذلـك. فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضـه، ذلك
ــــ فـــى خصوصـــية هـــذه الـــدعوى ـــــــــ لتطبيـــق نظريـــة العقوبـــة المبـــررةوكـــان لا محـــل ــــ  ـ

والقـــول بعـــدم الجـــدوى مـــن هـــذا المنحـــى مـــن الطعـــن علـــى اعتبـــار أن الطـــاعن ديـــن 
بجريمــة الاشــتراك فــى تســهيل الاســتيلاء علــى المــال العــام وأن العقوبــة المقضــى بهــا 
ــاً لهــذه الجريمــة لأن الطــاعن ينــازع فــى طعنــه فــى الواقعــة التــى اعتنقهــا  مقــررة قانون

ك فــــى الاســــتيلاء علــــى المــــال العــــام أو الحكــــم بأكملهــــا ســــواء فيمــــا يتعلــــق بالاشــــترا
ولـئن كـان الحكــم ، لمـا كـان ذلـك. التزويـر فـى المحـرر الرسـمى نافيـاً ارتكـاب كليهمـا

المطعــون فيــه قــد قضــى بتغــريم كــل مــن الطــاعنين بغرامــة تســاوى قيمــة مــا عــاد مــن 
منفعــة علــى أن لا تقــل عــن خمســمائة جنيــه مــع أن الغرامــة المنصــوص عليهــا فــى 

مكـرر مـن قـانون العقوبـات هـى مـن الغرامـات النسـبية التـى كـان يتعـين /115المادة 
مما كان يؤذن ، من قانون العقوبات 44الزام المتهمين متضامنين بها إعمالاً للمادة 

لهذه المحكمة ــــــ محكمة النقض ـــــــ أن تصحح هذا الخطأ إلا أنه إزاء ما انتهت إليـه 
مــن قصــور وبطــلان فإنــه لا يكــون للتصــحيح فيمــا تقــدم مــن نقــض الحكــم لمــا شــابه 

، لمــا كــان مــا تقــدم. محــل إذ لــيس بوســعها أن تصــحح منطــوق حكــم قضــت بنقضــه
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ه يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه والإعــادة بالنســبة للطــاعن الثالــث والطــاعنين فإنــ
الآخــرين لاتصــال وجــه النعــى بهمــا ولوحــدة الواقعــة وحســن ســير العدالــة وذلــك بغيــر 

حــث بــاقى أوجــه الطعــن المقــدم مــن الطــاعن الثالــث أو التعــرض للطعــن بإلــى  حاجــة
  .  المقدم من الطاعنين الآخرين

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
Z@òàØa@oàØy نقض الحكم المطعون بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع ب

  . فيه والإعادة
  )6/3/2014ق جلسة 80لسنة  1256(طعن رقم 

هذه الـدعوى _ لتطبيـق نظريـة وكان لا محل _ في خصوصية ، لما كان ذلك
العقوبــة المبــررة والقــول بعــدم الجــدوى مــن الطعــن علــى اعتبــار أن الطــاعن ديــن 
بجريمــة إحــراز ســلاح نــارى غيــر مششــخن وذخيــرة بغيــر تــرخيص وأن العقوبــة 

لأن الطـاعن ينـازع ، المقضى بها عليه مقررة قانوناً لهذه الجريمـة ولا محـل لـذلك
اعتنقهــا الحكــم بأكملهــا ســواء فيمــا يتعلــق بتواجــده فــي طعنــه فــي الواقعــة التــى 

بمكان الحادث حـاملاً سـلاحه أو أنـه أطلـق النـار علـى المجنـى عليهمـا، وإذ كـان 
فإنه يتعـين اسـتظهار الواقعـة ، مؤدى الطعن على هذا النحو متصلاً بتقدير الواقع

  برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها.
‡g@ZošÓ@ @

واقعــة الــدعوى وأدلتهــا تحــدث  بــين فيــه بعــد أن إن الحكــم المطعــونومــن حيــث 
القتـل فهـو متـوافر فـى حـق المـتهم مـن وحيث أنه عـن نيـة  " :فى قوله عن نية القتل

استعماله سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته وأطلق العيار النارى صوب منطقة حساسة مـن 
بمـا يقطـع جسم المجنى عليه الأول وأصابت شظايا هذا الطلق المجنى عليه الثـانى 

المجنــى عليــه الأول وينصــرف ذلــك تباعــاً إزهــاق روح إلــى  أن نيــة المــتهم انصــرفت
والشـروع فيـه تتميـز جنايـة القتـل العمـد  توكانـ، لمـا كـان ذلـك. "للمجنى عليـه الثـانى

قانونـــاً عـــن غيرهـــا مـــن جـــرائم التعـــدى علـــى الـــنفس بعنصـــر خـــاص هـــو أن يقصـــد 
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وكــان هــذا القصــد ذا ، ق روح المجنــى عليــهالجــانى مــن ارتكابــه الفعــل الجنــائى إزهــا
طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فـي سـائر تلـك الجـرائم 

فـإن الحكـم الـذى يقضـى بإدانـة ، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضـمره فـي نفسـه
مـتهم فــي هــذه الجنايـة يجــب أن يعنــى بالتحـدث عــن هــذا الـركن اســتقلالاً واســتظهاره 

ولمــا كــان مــا أورده الحكــم لا يفيــد ســوى ، يراد الأدلــة التــى تــدل عليــه وتكشــف عنــهبــإ
الحــديث عـــن الفعـــل المـــادى الــذى قارفـــه الطـــاعن وهـــو إطلاقــه النـــار علـــى المجنـــى 
عليهما من سلاح نارى دون أن يكشف الحكم عن قيام نيـة القتـل بـنفس الطـاعن ولا 

ن بقصـد إزهـاق روح المجنـى عليهـا يغير من ذلك ما قاله الحكم من أن الإطلاق كـا
إذ أن قصــد إزهــاق الــروح إنمــا هــو القصــد الخــاص المطلــوب اســتظهاره بــإيراد الأدلــة 

فــإن الحكــم ، والمظــاهر الخارجيــة التــى رأت المحكمــة أنهــا تــدل عليــه وتكشــف عنــه
وكـــان الحكـــم ، لمـــا كـــان ذلـــك. المطعـــون فيـــه يكـــون مشـــوباً بالقصـــور متعينـــاً نقضـــه

د عــرض لظــرف ســبق الإصــرار واســتظهره فــي حــق الطــاعن بقولــه " المطعــون فيــه قــ
وحيــث عــن ظــرف ســبق الإصــرار فالثابــت أن هنــاك خلافــات بــين المــتهم والمجنــى 
عليه الأول بسبب اعتقاد الأخير أن المجنى عليه أبلغ ضده لدى الشرطة في واقعة 

أعــد لــذلك ســرقة دراجــة بخاريــة مــا أوعــز صــدره وعقــد العــزم وبيــت النيــة علــى قتلــه و 
تحقـق معـه وما أن ظفر به حتى أطلق عليـه عيـاراً ناريـاً فـي مقتـل بمـا ي سلاحاً نارياً 

، وكان ما أورده الحكم عـن سـبق الإصـرار فيمـا تقـدم لا هذا الظرف في حق المتهم"
يخرج عـن كونـه عبـارات مرسـله يتعـين علـى المحكمـة أن تسـتظهرها بمـا يـدل عليهـا 

والمظــاهر الخارجيــة التــى تكشــف عنهــا ممــا كــان ينبغــى  وأن تبـين الوقــائع والأمــارات
مــــا قالتـــه مـــن أن ظـــرف ســــبق إلـــى  علـــى المحكمـــة معـــه أن توضــــح كيـــف انتهـــت

وكـــان ينبغــى علـــى ، الإصــرار متــوافر فـــي الــدعوى مـــن أدلــة الثبــوت فيهـــا وظروفهــا
المحكمــــة أن توضــــح الوقــــت الــــذى اســــتغرقه الطــــاعن حتــــى قــــارف جريمتــــه وكيفيــــة 

الجريمــة وقــدر تفكيــره فيهــا ومــا إذا كــان ذلــك قــد تــم فــي هــدوء ورويــة إعــداده وســيلة 
بعيداً عن ثورة الغضب والاضطراب أما وقد خلا الحكـم المطعـون فيـه مـن كـل ذلـك 

يكون قاصراً في استظهار ظرف سبق الإصرار. لمـا كـان ذلـك، وكـان لا محـل فإنه 
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والقــــول بعــــدم _ فــــي خصوصــــية هــــذه الــــدعوى _ لتطبيــــق نظريــــة العقوبــــة المبــــررة 
الجــدوى مــن الطعــن علــى اعتبــار أن الطــاعن ديــن بجريمــة إحــراز ســلاح نــارى غيــر 
ــاً لهــذه  مششــخن وذخيــرة بغيــر تــرخيص وأن العقوبــة المقضــى بهــا عليــه مقــررة قانون
الجريمـــة ولا محـــل لـــذلك، لأن الطـــاعن ينـــازع فـــي طعنـــه فـــي الواقعـــة التـــى اعتنقهـــا 

جـده بمكـان الحـادث حـاملاً سـلاحه أو أنـه أطلـق الحكم بأكملها سواء فيما يتعلق بتوا
النـار علـى المجنـى عليهمـا، وإذ كـان مـؤدى الطعـن علـى هـذا النحـو متصـلاً بتقـدير 

لما كان ما . الواقع، فإنه يتعين استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها
حــث بــاقى بإلــى  والإعــادة بغيــر حاجــةنقــض الحكــم المطعــون فيــه  تقــدم، فإنــه يتعــين

  .  أوجه الطعن
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

ZòàØa@oàØy  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
  يد دائرة أخرى.دلتحكم فيها من ج القاهرةمحكمة جنايات إلى  فيه وإعادة القضية

  )3/2/2014ق جلسة 82لسنة  2830(طعن رقم 
 –بمـا يوجـب نقضـه  يعيب الحكم القصور في استظهار ظرف سبق الإصــرار

محل في خصوصية هذه الدعوي لتطبيق نظريـة العقوبـة المبـررة والقـول بعـدم  ولا
الجــدوى مــن الطعــن علــى اعتبــار أن الطــاعن ديــن بجريمــة إحــراز الســلاح غيــر 
ــاً لهــذه  مششــخن وذخيرتــه بغيــر تــرخيص وأن العقوبــة المقضــي بهــا مقــررة قانون

ع في صورة الواقعة بأكملهـا سـواء فيمـا لا محل لذلك لأن الطاعن يناز  –الجريمة 
يتعلق بتواجده في أثناء الحادث حاملاً سلاحه أو إطلاقه النار منـه علـى المجنـي 

  .عليه بقصد قتله
@ @
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‡g@ZošÓ@ @
أدلـــة  ىوحيـــث إن الحكـــم المطعـــون فيـــه بعـــد أن بـــين واقعـــة الـــدعوى أورد مـــؤد

ه " وحيــث إن القصــد الثبــوت فيهــا دلــل علــى تــوافر نيــة القتــل فــي حــق الطــاعن بقولــ
الجنــائي فقــد تــوافر لــدي المــتهم الأول مــن قيامــه باســتخدام ســلاح نــاري قاتــل بطبيعتــه 
وإطلاقــه العيــار النــاري صــوب وجهــه وهــي منــاطق قاتلــة الأمــر الــذي تتــوافر فــي حــق 
المــتهم الإطــلاق العمــدي قبــل المجنــي عليــه الأمــر الــذي يقــع عقابــه قانونــاً فــي ارتكابــه 

ثـم عـرض  ج"،- أ 304/2في القتل المـؤثم قانونـاً إعمـالاً لأحكـام المـادة جريمة الشروع 
ولـه " وقـد تـوافر سـبق فره قبـل الطـاعن بقالحكم لظرف سبق الإصرار ودلـل علـى تـوا

مكـان المجنـي إلـى  الإصرار في حق المتهم الأول من حمله السلاح النـاري وتوجهـه
ان سابقة بينهمـا". لمـا كـلافات ما نظر إليه أطلق عليه النار في وجهه لخدعليه وعن

ــاً عــن غيرهــا مــن جــرائم ، ذلــك وكانــت جنايــة القتــل العمــد والشــروع فيهــا تتميــز قانون
التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني مـن ارتكابـه الفعـل الجنـائي 
إزهــاق روح المجنــي عليــه وكــان هــذا العنصــر ذا طــابع خــاص يختلــف عــن القصــد 

ه القــانون فــي ســائر الجــرائم وهــو بطبيعتــه أمــر يبطنــه الجــاني الجنــائي الــذي يتطلبــ
ويضمره في نفسـه فـإن الحكـم الـذى يقضـى بإدانـة مـتهم فـي هـذه الجنايـة أو الشـروع 
فيها يجب أن يعني بالتحـدث عـن هـذا الـركن اسـتقلالاً واسـتظهاره بـإيراد الأدلـة التـي 

وضـوع أن تسـتخلص كما أنه ولئن كان من حق محكمة الم، تدل عليه وتكشف عنه
قصـــد القتـــل وظـــروف ســـبق الإصـــرار مـــن وقـــائع الـــدعوي والظـــروف المحيطـــة بهـــا 
والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عمـا يضـمره فـي نفسـه إلا أن 
ذلــك مشــروط بــأن يكــون هــذا الاســتخلاص ســائغاً وأن يكــون دليلهــا فيمــا انتهــت إليــه 

وكــان مــا اســتدل بــه الحكــم المطعــون فيــه ، كــان ذلــكلمــا . قائمــاً فــي أوراق الــدعوي
علــى تــوافر نيــة القتــل لــدي الطــاعن مــن اســتعماله لســلاح مــن شــأنه إحــداث القتــل 
وإطلاقــه علــى المجنــي عليــه فــي مقتــل لا يفيــد ســوي مجــرد تعمــد الطــاعن ارتكــاب 
الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاتـه لثبـوت نيـة القتـل مـا لـم يكشـف الحكـم عـن قيـام 

ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم لا يخرج      –هذه النية بنفس الجاني 
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عــن كونــه عبــارات مرســلة يتعــين علــى المحكمــة أن تســتظهرها بمــا يــدل عليهــا وأن 
تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التـي تكشـف عنهـا ممـا كـان ينبغـي علـى 

قالتــه مــن أن ظــرف ســبق الإصــرار مــا كيــف انتهــت إلــى  المحكمــة معــه أن توضــح
مكـان المجنـي عليـه وإطـلاق إلـى  متوفر في الدعوي من حملـه سـلاح نـاري وتوجهـه

وكــان ينبغــي علــى المحكمــة أن توضــح الوقــت  –النــار عليــه لخلافــات ســابقة بينهمــا 
الـــذي اســـتغرقه الطـــاعن حتـــى قـــارف جريمتـــه وكيفيـــة إعـــداده وســـيلة الجريمـــة وقـــدر 

كــان ذلــك كلــه قــد تــم فــي هــدوء ورويــة بعيــداً عــن ثــورة الغضــب  تفكيــره فيهــا ومــا إذا
أمــا وقــد خــلا الحكــم المطعــون فيــه مــن كــل ذلــك فإنــه يكــون قاصــراً فــي والاضــطراب 

محـل فـي  ولا –استظهار ظرف سبق الإصرار، مما يعيب الحكـم بمـا يوجـب نقضـه 
مــن  خصوصــية هــذه الــدعوي لتطبيــق نظريــة العقوبــة المبــررة والقــول بعــدم الجــدوى

الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمـة إحـراز السـلاح غيـر مششـخن وذخيرتـه 
لا محـل لـذلك  –بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها مقـررة قانونـاً لهـذه الجريمـة 

لأن الطــاعن ينــازع فــي صــورة الواقعــة بأكملهــا ســواء فيمــا يتعلــق بتواجــده فــي أثنــاء 
ر منـه علـى المجنـي عليـه بقصـد قتلـه، وإذ مـا الحادث حاملاً سـلاحه أو إطلاقـه النـا

مؤدي الطعـن علـى هـذا النحـو متصـلاً بتقـدير الوقـائع فإنـه يتعـين إعـادة النظـر  كان
فــإن ، لمــا كــان مــا تقــدم. فــي اســتظهار الواقعــة برمتهــا وتقــدير العقوبــة علــى ضــوئها

  .  يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

ZòàØa@oàØy  بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
  محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.إلى  فيه وإعادة القضية

  )2/2/2014ق جلسة 82لسنة  9090(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

بإيراد الأدلـة وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائي الخاص ، تقدم لما كان ما
والمظــاهر الخارجيــة التــي تــدل عليــه وتكشــف عنــه فإنــه يكــون مشــوباً بالقصــور بمــا 
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فـــي خصوصـــية هـــذه الـــدعوى لتطبيقـــه نظريـــة العقوبـــة المبـــررة  -ولا محـــل  -يعيبـــه 
والقول بعدم الجدوى من الطعن وأنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بهـذا 

هــا عليــه مبــررة فــي القــانون حتــى مــع عــدم تــوافر النعــي مادامــت العقوبــة المقضــي ب
القصد الخاص مادام أن الطـاعن ينـازع علـى طعنـه فـي الواقعـة التـي اعتنقهـا الحكـم 
بأكملهــا نافيــاً تعديــه علــى المجنــي عليــه بقصــد قتلــه إذ إن مــؤدى الطعــن علــى هــذا 
 النحـــو متصـــل بتقـــدير الواقـــع ممـــا يتعـــين معـــه إعـــادة النظـــر فـــي اســـتظهار الواقعـــة

فإنــه يتعــين نقــض الحكــم ، لمــا كــان مــا تقــدم. برمتهــا وتقــدير العقوبــة علــى ضــوئها
  .  المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
òàØa@oàØyZ  ًوفي الموضوع بنقض الحكم المطعون بقبول الطعن شكلا

فيها مجدداً من  محكمة جنايات المحلة الكبرى للفصلإلى  وإعادة القضية فيه
  .هيئة أخرى

  )2/10/2013ق جلسة 82لسنة  4200(طعن رقم 
لا محــل لإعمــال قاعــدة العقوبــة المبــررة مــادام الحكــم قــد أســس قضــاءه فــي 

  الدعوى على ثبوت الجريمتين (تقليد الأختام والتزوير).
‡g@ZošÓ@ @

وكـان الحكـم المطعـون فيـه قـد خـلا مـن وصـف الخـاتم الصـحيح ، لما كان ذلـك
. لخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلـدوا

وكان مـن المقـرر أن التقليـد يقـوم علـى محاكـاة تـتم بهـا المشـابهة بـين ، لما كان ذلك
الأصل والتقليد والعبرة فى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكـون مـن شـأنه أن 

ت وإذ كـان الحكـم قـد أسـس علـى مـا بـين الخـاتمين ينخدع به الجمهور فـى المعـاملا
الصــحيح والمقلــد مــن أوجــه التبــاين دون وجــوه التشابــــه بينهمــا فإنــه يكــون قاصــراً فــى 
التـــدليل علـــى تـــوافر أركـــان جريمـــة تقليـــد أختـــام جهـــات حكوميـــة ممـــا يوجـــب نقضـــه 

طة وقضـى والإعادة فى جميع الجرائم التى دان الطاعن بها لأن الحكم اعتبرها مرتب
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من قانون العقوبات ولا يغيـر مـن ذلـك ان  32بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 
يكون الحكم قد أنزل عليـه عقوبـة تـدخل فـى نطـاق تلـك المقـررة لجريمـة التزويـر فـى 
محــررات رســمية التــى دانــة بهــا ذلــك انــه لا محــل لإعمــال قاعــدة العقوبــة المبــررة مــا 

. نفتى الذكر فى حقهآفى الدعوى على ثبوت الجريمتين دام الحكم قد أسس قضاءه 
إلــى  لمــا كــان مــا تقــدم فإنــه يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه والإعــادة بغيــر حاجــة

  بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

Z@òàØa@oàØyM  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة محكمة إلى  فيه وإعادة القضية

  أخرى.
  )2/6/2013ق جلسة 82لسنة  3367(طعن رقم 

ـ في خصوصـية هـذه الـدعوى ـــــ لتطبيـق نظريـة ـلما كان ذلك وكان لا محل ــ
العقوبة المبررة والقـول بعـدم الجـدوى مـن الطعـن علـى اعتبـار أن الطـاعنين دينـا 

ـــدون وجـــه حـــق علـــى ربـــح أو منفعـــة مـــن أعمـــال  بجريمتـــي الحصـــول للغيـــر ب
ــر المعهــود بهــا ــأموال الغي جهــة عملهمــا وأن إلــى  وظيفتهمــا والإضــرار العمــدى ب

العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهاتين الجـريمتين لا محـل لـذلك لأن الطـاعنين 
ن ارتكابهـا اينازعان في طعنهمـا فـي الواقعـة التـي اعتنقهـا الحكـم ــــــ بأكملهـا نافيـ

عن إن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فـي الـدعوى المدنيـة مؤسـس علـى  فضلا
  .ثبوت الوصف الجديد

‡g@ZošÓ@ @
ومـــن حيـــث إنـــه لمـــا كـــان قضـــاء محكمـــة الـــنقض قـــد جـــرى علـــى أن لمحكمـــة 
 الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابـة العامـة علـى الفعـل المسـند

ائياً بطبيعته وليس من شـأنه أن يمنـع المحكمـة المتهم لأن هذا الوصف ليس نهإلى 
الوصــف القــانوني الســليم إلــى  مــن تعديلــه متــى رأت أن تــرد الواقعــة بعــد تمحيصــها
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 الذى ترى انطباقه على واقعة الدعوى إلا أنه إذ تعـدى الأمـر مجـرد تعـديل الوصـف
ـــدإلـــى  عوى تعـــديل التهمـــة ذاتهـــا بتحـــوير كيـــان الواقعـــة الماديـــة التـــي أقيمـــت بهـــا ال

تلــك التــي أقيمــت إلــى  وبنيانهــا القــانوني والاســتعانة فــي ذلــك بعناصــر أخــري تضــاف
بها الدعوى فإن هذا التغيير يقتضى مـن المحكمـة أن تلتـزم فـي هـذا الصـدد بمراعـاة 

مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة بمـا توجبـه  308الضمانات التي نصت عليها المـادة 
تهمـة ومنحـه أجـلاً لتحضـير دفاعـه إذا طلـب ذلـك التغيير في الإلى  من تنبيه المتهم

تسهيل إلى  وإذ كان التغيير الذى أجرته المحكمة من تهمة الاستيلاء على مال عام
الطــاعنين فــي إلــى  الاســتيلاء عليــه لــيس مجــرد تغييــر فــي وصــف الأفعــال المســندة

لكــل أمـر الإحالـة وإنمــا هـو تعــديل فـي التهمــة ذاتهـا لاخــتلاف طبيعـة الفعــل المكـون 
مـــن الجـــريمتين المشـــار إليهمـــا فقـــد كـــان لزامـــاً علـــى المحكمـــة قبـــل تعـــديلها التهمـــة 

هــذا إلــى  الطــاعنين وإدانتهمــا بالوصــف الجديــد أن تلفــت نظــر الــدفاعإلــى  المســندة
المـادي أمـا وهـى لـم تفعـل فـإن كيانهـا   التعديل في التهمة والذى يتضمن تغييراً في 

لما كـان ذلـك وكـان لا محـل ــــــ فـي     ب النقض.حكمها يكون مشوباً بالبطلان واج
خصوصية هـذه الـدعوى ـــــــ لتطبيـق نظريـة العقوبـة المبـررة والقـول بعـدم الجـدوى مـن 
الطعــن علــى اعتبــار أن الطــاعنين دينــا بجريمتــي الحصــول للغيــر بــدون وجــه حــق 

هــود علــى ربــح أو منفعــة مــن أعمــال وظيفتهمــا والإضــرار العمــدى بــأموال الغيــر المع
جهــة عملهمــا وأن العقوبــة المقضــي بهــا مقــررة قانونــاً لهــاتين الجــريمتين لا إلــى  بهــا

ـــ  محــل لــذلك لأن الطــاعنين ينازعــان فــي طعنهمــا فــي الواقعــة التــي اعتنقهــا الحكــم ــــ
بأكملها نافيين ارتكابها فضلا عن إن التبرير لا يـرد حيـث يوجـد قضـاء فـي الـدعوى 

يتعــين نقــض  لمــا كــان مــا تقــدم فإنــه. ف الجديــدالمدنيــة مؤســس علــى ثبــوت الوصــ
الحكـــم المطعـــون فيـــه والإعـــادة بالنســـبة للطـــاعنين بغيـــر حاجـــة لبحـــث بـــاقي أســـباب 
طعنيهمــا وكــذلك للطــاعن الثالــث الــذى قضــى بقبــول طعنــه شــكلاً دون حاجــة للنظــر 

لما كان ما تقدم وكان الحكم قـد صـدر غيابيـاًّ . في أسباب طعنه لحسن سير العدالة
  .  النسبة للمحكوم عليها الرابعة فاطمة برسي طه حسنين فلا يمتد إليها أثر النقضب

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
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Z@òàØa@oàØy  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة إلى  فيه وإعادة القضية

  للطاعنين جميعاً. ىأخر 
  )13/3/2013ق جلسة 82لسنة  5430 (طعن رقم

ZošÓ@bà×@ @
فـإن الحكـم المطعـون فيـه يكـون معيبـاً بالقصـور فـي التسـبيب ، لما كان ما تقـدم

بحث باقي أوجه إلى  والإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة
وتنوه المحكمة أنه فـي خصوصـية هـذه الـدعوى أنـه لا محـل لتطبيـق نظريـة ، الطعن

لعقوبــة المبــررة والقــول بعــدم الجــدوى مــن الطعــن علــى اعتبــار أن العقوبــة المقضــي ا
بهــا مبــررة فــي القــانون حتــى مــع عــدم تــوافر نيــة القتــل أو ظــرف ســبق الإصــرار لأن 

وإذ كــان ، للطــاعنين ينــازعون فــي طعنهمــا فــي الواقعــة التــي اعتنقهــا الحكــم بأكملهــا
فإنــه يتعــين اســتظهار الواقعــة ، الواقــعمــؤدى الطعــن علــى هــذا النحــو متصــلاً بتقــدير 

  . برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

ZòàØa@oàØy  وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون شكلاً، بقبول الطعن
  ى.لتحكم فيها من جديد دائرة أخر  أسيوطمحكمة جنايات إلى  فيه وإعادة القضية

  )3/3/2013ق جلسة 82لسنة  1271(طعن رقم 
فإنــه يتعــين ، وإذ كــان مــؤدى الطعــن علــى هــذا النحــو متصــلاً بتقــدير الواقــع

، إعادة استظهار الواقعـة برمتهـا وتقـدير العقوبـة علـى ضـوئها، لمـا كـان مـا تقـدم
  .فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة

‡g@ZošÓ@ @
ذه وهــو مــا لا يكفــى بذاتــه لثبــوت نيــة القتــل مــادام لــم يكشــف الحكــم عــن قيــام هــ

النيــة بـــنفس الطــاعن إذ أن قصـــد إزهــاق الـــروح إنمــا هـــو القصــد الخـــاص المطلـــوب 
اســــتظهاره بــــإيراد الأدلــــة والمظــــاهر الخارجيــــة التــــى رأت المحكمــــة أنهــــا تــــدل عليــــه 
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لمــا . فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون مشــوباً بالقصــور متعينــاً نقضــه، وتكشــف عنــه
ــــ فـــى خصوصـــية هـــذه الـــ، كـــان ذلـــك دعوى ينطبـــق نظريـــة العقوبـــة وكـــان لا محـــل ـــ

المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن ديـن بجريمـة إحـراز 
الســلاح النــارى غيــر المششــخن وذخيرتــه بغيــر تــرخيص وأن العقوبــة المقضــى بهــا 

لا محل لذلك لأن الطاعن ينازع فى طعنـه فـى الواقعـة ــــ ، مقررة قانوناً لهذه الجريمة
قهـــا الحكـــم ــــــ بأكملهـــا نافيـــاً صـــلته بهـــا وأن مـــن ســـبق محاكمتـــه هـــو الـــذى التـــى اعتن

وإذ كـان ، السـلاحين النـارى والأبـيضأحدث إصابة المجنى عليه مستخدماً فى ذلـك 
فإنــه يتعــين إعــادة اســتظهار ، مــؤدى الطعــن علــى هــذا النحــو متصــلاً بتقــدير الواقــع

فإنــه يتعــين نقــض ، ن مــا تقــدملمــا كــا، الواقعــة برمتهــا وتقــدير العقوبــة علــى ضــوئها
بحـــث بـــاقى مـــا يثيـــره الطـــاعن فـــى إلـــى  الحكـــم المطعـــون فيـــه والإعـــادة بغيـــر حاجـــة

    .طعنه
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

ZòàØa@oàØy  ًوفى الموضوع بنقض الحكم المطعون بقبول الطعن شكلا
م لتحكم فيها من جديد دائرة محكمة جنايات شبين الكو إلى  فيه وإعادة القضية

  .أخرى
  )2/11/2013ق جلسة 83لسنة  4946(طعن رقم 

ولا يغير من ذلك أن العقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعن تدخل فى نطاق تلـك 
المقررة لجريمتى الاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالها اللتين دانه بهما 

 الحكم قد أسس قضاءه على ذلك أنه لا محل لإعمال قاعدة العقوبة المبررة مادام
  .ثبوت الجرائم الثلاث آنفة الذكر فى حقه

‡g@ZošÓ@ @
وحيـــث إن الحكـــم المطعـــون فيـــه حصـــل واقعـــة الـــدعوى بمـــا مـــؤداه أن الطـــاعن 
اســتأجر بموجــب بطاقــة مــزورة باســم محمــد الدســوقى محمــد الحمــايمى الســيارة رقــم د 

مـــن مالكهـــا محمـــد محمـــد الســـيد إســـماعيل لمـــدة شـــهرين غيـــر أنـــه قـــام  3165ط أ 
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/  416  السعيد العربى على بموجب البطاقـة المـزورة وتوكيـل مـزور رقـملى إ ببيعها
توثيق البساتين يحمل بصمة أختـام مقلـدة لشـعار الجمهوريـة والخـاتم  2011هـ لسنة 

ســعيد عيــد إلــى  الكــودى لمأموريــة الشــهر العقــارى بالبســاتين ثــم قــام المشــترى ببيعهــا
ا اكتشـف أن السـيارة مسـروقة ومملوكـة الدسوقى وأثناء اتخاذه لإجـراءات نقـل ملكيتهـ

ودلــل الحكــم علــى ثبــوت الواقعــة فــى حــق الطــاعن  0لمحمــد محمــد الســيد إســماعيل 
، بأدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من إفادة مصلحة الأحـوال المدنيـة

 وبعــد أن أورد الحكــم مضــمون هــذه الأدلــة خلــص، وكتــاب مصــلحة الشــهر العقــارى
لطــاعن بجــرائم تقليــد أختــام إحــدى جهــات الحكومــة والاشــتراك فــى تزويــر إدانــة اإلــى 

محـــررات رســـمية واســـتعمالها والنصـــب وأوقـــع عليـــه العقوبـــة المقـــررة لأشـــدها عمـــلاً 
مــن قــانون العقوبــات وهــى جريمــة تقليــد أختــام إحــدى جهــات الحكومــة  32/2بالمــادة 

ـــر مـــا أورده الحكـــم خطـــأ مـــن أن جريمـــة الاشـــتراك فـــى ت ـــر المحـــررات علـــى غي زوي
وكـان مـن المقـرر ، لمـا كـان ذلـك .الرسمية التـى دان الطـاعن بهـا هـى الأشـد عقوبـة

أن جنايــــــة تقليــــــد خــــــتم أو علامــــــة إحــــــدى المصــــــالح أو إحــــــدى جهــــــات الحكومــــــة 
من قـانون العقوبـات تتحقـق متـى كـان التقليـد مـن  206المنصوص عليها فى المادة 

ولا يشــترط القــانون أن يكــون التقليــد ، اتشــأنه خــدع الجمهــور فــى الأختــام أو العلامــ
متقنــــاً بحيــــث ينخــــدع بــــه الفــــاحص المــــدقق بــــل يكفــــى أن يكــــون بــــين الختمــــين أو 
العلامتـــين المقلـــدة والصـــحيحة تشـــابه قـــد يســـمح بالتعامـــل بهـــا أو أن ينخـــدع بعـــض 

وإذ كان الحكـم قـد ، وأن العبرة فى التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، الناس فيها
ـــام شـــعار الجمهوريـــة والكـــودى المنســـوب أســـ س قضـــاءه علـــى مجـــرد القـــول أن أخت

صــدورها لمأموريــة الشــهر العقــارى مكتــب توثيــق البســاتين مقلــدة دون أن يبــين أوجــه 
التشــابه بــين الأختــام الصــحيحة وبــين الأختــام المقلــدة ومــدى انخــداع الجمهــور بهــذه 

ى تــوافر أركــان جريمــة تقليــد أختــام الأختــام المقلــدة فإنــه يكــون قاصــراً فــى التــدليل علــ
إلـى  إحدى الجهات الحكومية وهو مـا يوجـب نقضـه بالنسـبة للجـرائم الـثلاث المسـندة

الطــاعن لأن الحكــم اعتبرهــا مرتبطــة وقضــى بالعقوبــة المقــررة لأشــدها وهــى جريمــة 
ولا مــن قــانون العقوبــات  32/2تقليــد أختــام إحــدى الجهــات الحكوميــة عمــلاً بالمــادة 
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ن ذلك أن العقوبـة التـى أنزلهـا الحكـم بالطـاعن تـدخل فـى نطـاق تلـك المقـررة يغير م
لجريمتى الاشتراك فى تزوير محـررات رسـمية واسـتعمالها اللتـين دانـه بهمـا ذلـك أنـه 

الحكــم قــد أســس قضــاءه علــى ثبــوت  لا محــل لإعمــال قاعــدة العقوبــة المبــررة مــادام
فإنــه يتعــين نقــض الحكــم ، ا تقــدملمــا كــان مــ. الجــرائم الــثلاث آنفــة الــذكر فــى حقــه
 .بحث باقى أوجه الطعنإلى  المطعون فيه والإعادة دون حاجة

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
òàØa@oàØyZ  وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون  شكلاً طعن البقبول
  محكمة جنايات دمياط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.إلى  فيه وإعادة القضية

  )14/1/2013جلسة ق 82لسنة  5586م ق(طعن ر 
ــاً بمــا يبطلــه ويوجــب نقضــه  ومــن ثــم فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون معيب

الطـاعن لأن الحكـم اعتبرهـا مرتبطـة إلـى  والإعادة بالنسبة لكافـة الجـرائم المسـندة
وقضــى بالعقوبــة المقــررة لأشــدها ـ وهــى جريمــة الاخــتلاس المرتبطــة بــالتزوير ـ 

ولا يغيـر مـن ذلـك أن العقوبـة التـى أنزلهـا . تمن قانون العقوبا 32عملاً بالمادة 
الحكم بالطاعن تدخل فى نطاق تلك العقوبة المقررة لجريمة الاخـتلاس التـى دانـه 
بها ذلك أنه لا محل لإعمال قاعدة العقوبة المبررة مادام الحكم قـد أسـس قضـاءه 

  .فى الدعوى المدنية على ثبوت كافة الجرائم فى حقه
مــن  118رد والغرامــة المنصــوص عليهمــا فــى المــادة وأغفــل الحكــم عليــه بــال

قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون بما يؤذن بنقضه وتصـحيحه إلا أنـه 
ما       نقضه على نحوإلى  لما كان الحكم المطعون فيه معيباً بالبطلان وانتهت

قضـت بنقضـه بـل علـى محكمـة الموضـوع عنـد  اً سلف فليس لها أن تصحح حكمـ
  .ة الدعوى لها أن تقضى بتلك العقوبة إذا رأت أن تدين الطاعنإعاد
‡g@ZošÓ@ @

@Z@ÝîÜ@…ìàª@òßý@…ìàª@éîÜÇ@âìØa@åß@â†Ô½a@åÈİÜÛ@òjäÛbi@Züëc@ @
  من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. 
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ـــه بجـــرائم  ـــه إذ دان ـــه أن حيـــث إن ممـــا ينعـــاه الطـــاعن علـــى الحكـــم المطعـــون في
ــــربح الاخــــتلا ــــة واســــتعمالها والت ــــى محــــررات رســــمية وعرفي ــــالتزوير ف س المرتبطــــة ب

ذلــك أن المحكمــة لــم تطلــع علــى المحــررات ، والإضــرار العمــدى قــد شــابه الــبطلان
  مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.، المزورة فى حضور الطاعن

ومن حيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمـة أو مـن الحكـم المطعـون 
المحكمـــة قـــد اطلعـــت علـــى المحـــررات المـــزورة فـــى حضـــور الخصـــوم فـــى فيـــه أن 
لما كـان ذلـك، وكـان إغفـال المحكمـة الاطـلاع علـى الأوراق محـل التزويـر . الدعوى

واطــلاع الخصــوم عليهــا عنــد نظــر الــدعوى يعيــب إجــراءات المحاكمــة لأن اطــلاع 
اكمـــة فـــى المحكمـــة بنفســـها علـــى الورقـــة المـــزورة إجـــراء جـــوهرى مـــن إجـــراءات المح

جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار 
ومــن ثــم يجــب عرضــها علــى ، أن تلــك الورقــة هــى الــدليل الــذى يحمــل أدلــة التزويــر

بساط البحث والمناقشة فى الجلسـة فـى حضـور الخصـوم ليبـدى كـل مـنهم رأيـه فيهـا 
الأمـر الـذى . التى دارت مرافعته عليهـا أن الورقة موضوع الدعوى هىإلى  ويطمئن

ومـــن ثـــم فـــإن الحكـــم المطعـــون فيـــه يكـــون معيبـــاً بمـــا يبطلـــه فـــات المحكمـــة إجـــراؤه 
الطـــاعن لأن الحكـــم إلـــى  ويوجـــب نقضـــه والإعـــادة بالنســـبة لكافـــة الجـــرائم المســـندة

اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبـة المقـررة لأشـدها ـ وهـى جريمـة الاخـتلاس المرتبطـة 
ولا يغير من ذلـك أن العقوبـة التـى . من قانون العقوبات 32زوير ـ عملاً بالمادة بالت

أنزلها الحكم بالطاعن تدخل فى نطـاق تلـك العقوبـة المقـررة لجريمـة الاخـتلاس التـى 
دانـــه بهـــا ذلـــك أنـــه لا محـــل لإعمـــال قاعـــدة العقوبـــة المبـــررة مـــادام الحكـــم قـــد أســـس 

لما كان ما تقـدم، فإنـه . افة الجرائم فى حقهقضاءه فى الدعوى المدنية على ثبوت ك
البحــث فــى بــاقى إلــى  يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه والإعــادة وذلــك بغيــر حاجــة

، لمـا كـان ذلـك. وجوه الطعن مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية ـ المصـاريف المدنيـة
مــد أحمــد المحكــوم عليهــا الثانيــة هــانم أحإلــى  وكــان الحكــم قــد صــدر غيابيــاً بالنســبة

  .  طحلاوى فلا يمتد إليها أثر النقضحسن ال
Z@òßbÈÛa@òibîäÛa@åß@â†Ô½a@åÈİÜÛ@òjäÛbi@Zbîãbq@ @
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  من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. 
حيــث إن النيابــة العامــة تنعــى علــى الحكــم المطعــون فيــه أنــه إذ دان المطعــون 

حــررات رســمية وعرفيــة واســتعمالها ضــده بجــرائم الاخــتلاس المرتبطــة بــالتزوير فــى م
ذلـــك أنـــه أغفـــل القضـــاء ، والتـــربح والإضـــرار العمـــدى قـــد أخطـــأ فـــى تطبيـــق القـــانون

. ممــا يعيــب مــن قــانون العقوبــات 118بعقــوبتى الــرد والغرامــة إعمــالاً لــنص المــادة 
  .  الحكم ويستوجب نقضه
مــــن قــــانون العقوبــــات تــــنص علــــى أنــــه " فضــــلاً عــــن  118وحيــــث إن المــــادة 

، فقــرة أولــى وثانيــة ورابعــة 113، 112عقوبــات المقــررة للجــرائم المــذكورة فــى المــواد ال
بــــالرد وبغرامــــة مســــاوية لقيمــــة مــــا اختلســــه أو  115، 114، مكــــرر فقــــرة أولــــى113

اســتولى عليــه أو حصــله أو طلبــه مــن مــال أو منفعــة علــى ألا تقــل عــن خمســمائة 
د دان المطعون ضده عن جريمة وكان الحكم المطعون فيه ق، لما كان ذلك. جنيه "

وأغفـــل الاخـــتلاس والتزويـــر واســـتعمال محـــررات مـــزورة والتـــربح والإضـــرار العمـــدى 
مـن قـانون العقوبـات  118الحكم عليه بالرد والغرامـة المنصـوص عليهمـا فـى المـادة 

فإنــه يكــون قــد خــالف القــانون بمــا يــؤذن بنقضــه وتصــحيحه إلا أنــه لمــا كــان الحكــم 
نقضـه علـى نحـو مـا سـلف فلـيس لهـا أن إلـى  بـاً بـالبطلان وانتهـتالمطعون فيـه معي

قضت بنقضـه بـل علـى محكمـة الموضـوع عنـد إعـادة الـدعوى لهـا أن  اً تصحح حكم
  .  تقضى بتلك العقوبة إذا رأت أن تدين الطاعن
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lbjþa@êˆèÜÏ@ @
òàØa@ oàØyZ  بقبول الطعن المقدم من كل من المحكوم عليه والنيابة

إلى  وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية العامة شكلاً 
  محكمة جنايات جنوب سيناء لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

  )7/4/2013ق جلسة 82لسنة  5534(طعن رقم 
لا محــل لإعمــال قاعــدة العقوبــة المبــررة مــادام الحكــم قــد أســس علــى ثبــوت 

إنـه يتعـين نقـض الحكـم المطعـون ف، لما كان ما تقدم. الجرائم أنفة الذكر فى حقه
  .فيه والإعادة

‡g@ZošÓ@ @
ومن حيث إن مما ينعاه الطـاعن علـى الحكـم المطعـون فيـه أنـه إذ دانـه بجـرائم 
ـــد أختـــام إحـــدى الجهـــات الحكوميـــة وخـــاتم إحـــدى الشـــركات المســـاهمة وتزويـــر  تقلي
محـــرر عرفـــى والاشـــتراك فـــى تزويـــر محـــرر رســـمى واســـتعمالهما قـــد خـــلا مـــن بيـــان 

  .  اقعة وأدلتها مما يعيبه ويستوجب نقضهالو 
ومــن حيــث إن الحكــم المطعــون فيــه بــين واقعــة الــدعوى بمــا مــؤداه أن الطــاعن 
قام بسرقة سيارة وزور فـاتورة بشـرائها مـن الشـركة العربيـة لتصـنيع السـيارات ومهرهـا 
 بتوقيعات وبصم عليها بخاتم مقلد وقام بتزوير فاتورة بشراء تلك السيارة من معـرض

وحــدة مــرور ديــرب نجــم لتــرخيص الســيارة باســمه ثــم قــام إلــى  ســيارات وقــدم الأوراق
ببيـــع الســـيارة وعنـــدما ذهـــب المشـــترى لتـــرخيص الســـيارة بإســـمه تـــم اكتشـــاف الواقعـــة 

أقــوال شــهود الإثبــات وممــا ثبــت بملاحظــات النيابــة إلــى  إدانتــه اســتناداً إلــى  وخلــص
إدانـة الطـاعن بـالجرائم إلـى  دلـة خلـصالعامة وبعـد أن أورد الحكـم مضـمون هـذه الأ

 32المسندة إليه وأوقع عليه العقوبـة المقـررة لأشـدها عمـلاً بـالفقرة الثانيـة مـن المـادة 
وكــان الحكــم المطعــون فيــه قــد نقــل عــن تقريــر ، لمــا كــان ذلــك. مــن قــانون العقوبــات

ــــر أن بصــــمات خــــاتم شــــعار  مصــــلحة الطــــب الشــــرعى قســــم أبحــــاث التزييــــف والتزوي
مــزورة وكــان مــن المقــرر فــى قضــاء هــذه المحكمــة  وريــة وبصــمات خــاتم التــاجرالجمه



  

  

אא  214

أن العبــرة فــى جــرائم التقليــد هــى بأوجــه الشــبه لا بأوجــه الخــلاف وإذ كــان الحكــم قــد 
الأختـام الصـحيحة والمقلـدة علـى مجـرد القـول بـأن الأختـام أسس قضاءه علـى مـا بـين 

بــــين الأختــــام المقلــــدة والأختــــام موضــــوع الفحــــص مــــزورة دون أن يبــــين أوجــــه التشــــابه 
الصــحيحة فإنــه يكــون قاصــراً فــى التــدليل علــى تــوافر أركــان جريمــة تقليــد أختــام جهــات 
حكومية وهو ما يوجب نقضه والإعادة ولا يغير من ذلك أن العقوبـة التـى أنزلهـا الحكـم 
بالطاعن تدخل فـى نطـاق تلـك العقوبـة المقـررة لجريمـة تزويـر محـرر رسـمى واسـتعماله 
اللتين دانه بهما ذلك أنه لا محـل لإعمـال قاعـدة العقوبـة المبـررة مـادام الحكـم قـد أسـس 
علــى ثبــوت الجــرائم أنفــة الــذكر فــى حقــه. لمــا كــان مــا تقــدم، فإنــه يتعــين نقــض الحكــم 

  بحث باقى وجوه الطعن. إلى  المطعون فيه والإعادة بغير حاجة
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

ZòàØa@oàØy  ًوفى الموضوع بنقض الحكم المطعون  بقبول الطعن شكلا
محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها من جديد دائرة إلى  فيه وإعادة القضية

  أخرى.
  )3/1/2012ق جلسة 80لسنة  10142(طعن رقم 

ــى المحــرر..  ــر فــي محــرر رســمي.. عــدم اطــلاع المحكمــة بنفســها عل تزوي
العقوبة مبررة لجريمة لا محل للقول فى هذا الخصوص بأن جريمة تقليد أختام.. 
المـتهم مادامـت جريمـة التزويـر هـى الأسـاس فـى تلـك إلـى  تقليد الأختام المسندة

  .الجريمة
ZošÓ@bà×@ @

ومن حيث إن مما ينعاه الطـاعن علـى الحكـم المطعـون فيـه أنـه إذ دانـه بجـرائم 
التزويــر فــى محــررين رســميين وإســتعماله وتقليــد أختــام إحــدى الجهــات الحكوميــة قــد 

بطـــلان فـــى الإجـــراءات ذلـــك بـــأن المحكمـــة لـــم تطلـــع علـــى المحـــررين المقـــول شـــابه 
  .  مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، بتزويرهما فى حضرة الطاعن

ومــن حيــث أنــه لا يبــين مــن محضــر جلســة المحاكمــة التــى اختتمــت بصــدور 



 

 

אאא215 א

الحكــم المطعــون فيــه أن المحكمــة قــد اطلعــت علــى المحــررين المقــال بتزويرهمــا فــى 
كمــا خلــت مــدونات الحكــم المطعــون فيــه مــن إثبــات حصــول هــذا . لخصــومحضــور ا
وكان إغفال المحكمـة الإطـلاع علـى الـورقتين محـل التزويـر ، لما كان ذلك. الإجراء

وإطــلاع الخصــوم عليهــا عنــد نظــر الــدعوى يعيــب إجــراءات المحاكمــة لأن إطــلاع 
المحاكمـــة فـــى المحكمـــة بنفســـها علـــى الورقـــة المـــزورة إجـــراء جـــوهرى مـــن إجـــراءات 

جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار 
ومــن ثــم يجــب عرضــها علــى ، أن تلــك الورقــة هــى الــدليل الــذى يحمــل أدلــة التزويــر

بساط البحث والمناقشة فى الجلسـة فـى حضـور الخصـوم ليبـدى كـل مـنهم رأيـه فيهـا 
الأمـر الـذى . ى هى التى دارت مرافعته عليهـاأن الورقة موضوع الدعو إلى  ويطمئن

ولا محل للقول فى هـذا الخصـوص بـأن العقوبـة مبـررة لجريمـة فات المحكمة إجراءه 
المـــتهم مادامـــت جريمـــة التزويـــر هـــى الأســـاس فـــى تلـــك إلـــى  تقليـــد الأختـــام المســـندة

وجـب فإن الحكم المطعـون فيـه يكـون معيبـاً بمـا يبطلـه وي، لما كان ما تقدم. الجريمة
 .  بحث سائر أوجه الطعنإلى  وذلك بغير حاجة، نقضه والإعادة

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
ZòàØa@oàØy  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
  .محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرىإلى  فيه وإعادة القضية

  )18/10/2010ق جلسة 73لسنة  63161(طعن رقم 
يكون قاصراً فى استظهار ظرف سبق الإصرار مما يعيبه ويوجب نقضه فإنه 

ولا يصـح القـول بـأن العقوبـة ، بحـث بـاقى أوجـه الطعـنإلـى  والإعادة بغير حاجـة
مـن قـانون  17مبررة لأن الحكم أوقع عقوبة السجن المشدد بعد استعماله المادة 
ه قـدر العقوبـة العقوبات على أساس توافر ظرف سـبق الإصـرار ممـا لا يعـرف معـ

التى كان سيوقعها الحكم فـى حالـة مـا إذا فطنـت المحكمـة بـأن هـذا الظـرف غيـر 
  .قائم

ZošÓ@bà×@ @
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وحيــث إن الحكــم المطعــون فيــه بعــد أن بــين واقعــة الــدعوى وأورد مــؤدى أدلــة 
دلـــل علـــى تـــوافر ظـــرف ســـبق الإصـــرار فـــى حـــق الطـــاعنين بقولـــه : ، الثبـــوت فيهـــا

ار فــــإن المحكمــــة تــــرى أن ظــــروف الــــدعوى "وحيــــث أنــــه عــــن ظــــرف ســــبق الإصــــر 
وملابســـاتها ترشـــح للقـــول بتـــوافره فـــى حـــق المتهمـــين لمـــا هـــو مقـــرر أن منـــاط ســـبق 
الإصــرار هــو أن يرتكــب الجــانى جريمتــه وهــو هــادئ البــال بعــد إعمــال فكــر ورويــة 

مــن ظــروف الــدعوى  هوالبحــث فــى تــوافره هــو مــن اطلاقــات هــذه المحكمــة تســتنتج
بادى من الظروف والملابسات التى أحاطـت بالشـروع فـى قتـل ولما هو ، وعناصرها

المجنى عليه كما استخلصتها المحكمة واطمأنـت إليهـا تفيـد أن المتهمـين قـد ارتكبـوا 
جريمتهم وهم فى حالة هدوء نفسى وبعد رويـة وتفكيـر وقـد تأيـد هـذا القـول بتحريـات 

ن الأول والثــانى فــى المباحــث كمــا أن تصــوير الواقعــة كمــا جــاء باعترافــات المتهمــي
تحقيقــــات النيابــــة العامــــة والــــذى اعتمــــدت عليــــه المحكمــــة فــــى اســــتخلاص الواقعـــــة 

وكـان مـا أورده الحكـم عـن سـبق . وتكـوين عقيـدتها ينطـوى علـى تـوافر هـذا القصـد "
الإصـــرار فيمـــا تقـــدم لا يخـــرج عـــن كونـــه عبـــارات مرســـلة يتعـــين علـــى المحكمـــة أن 

بـــين الوقـــائع والأمـــارات والمظـــاهر الخارجيـــة التـــى تســـتظهرها بمـــا يـــدل عليهـــا وأن ت
تكشف عنها مما كـان ينبغـى علـى المحكمـة أن تسـتظهرها بمـا يـدل عليهـا وأن تبـين 
الوقـــائع والأمـــارات والمظـــاهر الخارجيـــة التـــى تكشـــف عنهـــا ممـــا كـــان ينبغـــى علـــى 

مــا قالتــه مــن أن ظــرف ســبق الإصــرار إلــى  المحكمــة معــه أن توضــح كيــف انتهــت
فـــى الـــدعوى مـــن إصــرار الطـــاعنين علـــى قتـــل المجنــى عليـــه وإزهـــاق روحـــه  متــوافر

، لخلافات سابقة وعقدهم العزم على اقتراف جريمتهم فى رويـة وتفكيـر وهـدوء نفسـى
وكــان ينبغــى علــى المحكمــة أن توضــح قــدر تفكيــر الطــاعنين فــى الجريمــة وكيفيــة 

بعيداً عن ثـورة الغضـب  وما إذا كان ذلك كله قد تم فى هدوء وروية، إعداد وسيلتها
فإنـه يكـون قاصـراً فـى أما وقد خـلا الحكـم المطعـون فيـه مـن كـل ذلـك ، والاضطراب

إلـى  استظهار ظرف سـبق الإصـرار ممـا يعيبـه ويوجـب نقضـه والإعـادة بغيـر حاجـة
ولا يصح القول بأن العقوبـة مبـررة لأن الحكـم أوقـع عقوبـة ، بحث باقى أوجه الطعن

مـــن قـــانون العقوبـــات علـــى أســـاس تـــوافر  17ماله المـــادة الســـجن المشـــدد بعـــد اســـتع
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ظرف سبق الإصرار مما لا يعـرف معـه قـدر العقوبـة التـى كـان سـيوقعها الحكـم فـى 
  .  حالة ما إذا فطنت المحكمة بأن هذا الظرف غير قائم
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

ZòàØa@oàØy  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
  .محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها دائرة أخرىإلى  القضيةفيه وإعادة 

  )17/1/2010ق جلسة 78لسنة  9799(طعن رقم 

NHêŠqcI@lbÔÈÛa@ñ…bß@¿@dİ¨a@ @
‡g@ZošÓ@ @

مـــن المقـــرر أن الخطـــأ فـــي رقـــم مـــادة العقـــاب المطبقـــة لا يترتـــب عليـــه بطـــلان 
نـــة بيانـــاً كافيـــاً مـــا دام قـــد وصـــف الفعـــل وبـــيَّن واقعـــة الـــدعوى موضـــوع الإدا، الحكـــم

وقضـــى بعقوبـــة لا تخـــرج عـــن حـــدود المـــادة الواجـــب تطبيقهـــا وكانـــت الواقعـــة علـــى 
الصـــورة التـــي اعتنقهـــا الحكـــم تشـــكل جنايـــة القتـــل العمـــد بجـــواهر ســـامة مـــع ســـبق 

وكانــت ، مــن قــانون العقوبــات 233، 231، 230الإصــرار المعاقــب عليهــا بــالمواد 
فــإن ، همــة تــدخل فــي نطــاق عقوبــة هــذه المــادةالعقوبــة التــي أنزلهــا الحكــم علــى المت

مــن قــانون  333، 332، 331، 330خطــأ الحكــم بــذكر مــواد العقــاب بأنهــا المــواد 
وحسب محكمـة الـنقض أن . العقوبات بدلاً من المواد الصحيحة آنفة البيان لا يعيبه

مــن  233، 231، 230تصــحح الخطــأ الــذي وقــع فيــه الحكــم وذلــك باســتبدال المــواد 
 بــنصمــن ذات القــانون عمــلاً  333، 332، 331، 330العقوبــات بــالمواد قــانون 
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون  40المادة 

  .1959لسنة  57رقم 
  )4/4/2006ق جلسة 75لسنة  42103(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
يترتــب عليــه  لمــا كــان مــن المقــرر أن الخطــأ فــي رقــم مــادة العقــاب المطبقــة لا

مــادام قــد وصــف الفعــل وبــين واقعــة الــدعوى موضــوع الإدانــة بيانــاً ، بطــلان الحكــم
فــإن خطــأ الحكــم ، كافيــاً وقضــى بعقوبــة لا تخــرج عــن حــدود المــادة الواجــب تطبيقهــا
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من قانون العقوبات بفقرتها الأولى بـدلاً مـن الفقـرة الثانيـة لا  234بتخصيص المادة 
ـــه ـــذى وقـــع فـــي أســـباب الحكـــم  وحســـب محكمـــة الـــنقض، يعيب أن تصـــحح الخطـــأ ال

الأولـى المـذكورة بـالفقرة  234وذلك باستبدال الفقـرة الثانيـة مـن المـادة ، المطعون فيه
مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض  40المــادة  عمــلاً بــنص

  . 1959لسنة  57الصادر بالقانون رقم 
  )7/12/2005ق جلسة 75لسنة  56397(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون 

منــه بأنـه إذا كــان  39قــد قضـى فـي الفقــرة الأولـى مــن المـادة  1959لسـنة  57رقـم 
مخالفـة القـانون أو  - 30الطعن مقبولاً ومبنياً على الحالة الأولى المبينة فـي المـادة 

فــــإن المحكمــــة تصــــحح الخطــــأ وتحكــــم بمقتضــــى  -يلــــه الخطــــأ فــــي تطبيقــــه أو تأو 
منـه نقـض الحكـم إذا اشـتملت أسـبابه علـى خطـأ فـي  40المـادة  القانون، وحظـر فـي

القانون أو على خطأ في ذكر نصوصه، كما أوجب الاقتصار على تصحيح الخطأ 
متى كانت العقوبة مقررة في القانون للجريمة، فـي حـين أنـه قضـى فـي الفقـرة الثانيـة 

وقـوع  - 30بأنه إذا كان الطعن مبنياً على الحالـة الثانيـة مـن المـادة  39ن المادة م
 بـنقض الحكـم وإعـادة الـدعوى -بطلان في الحكم أو في الإجـراءات أثـر فـي الحكـم 

المحكمــة التــي أصــدرته، فـــإن مــؤدى مــا تقــدم أنـــه كلمــا وجــب تصــحيح الحكـــم إلــى 
تعــين الــنقض، ومــن ثــم لــزم فــي حظــر نقضــه كلــه أو بعضــه، وكلمــا وجبــت الإعــادة 

سـالفة  39الطعن الماثل تصحيح الحكم دون نقضه عمـلاً بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 
  .البيان، وذلك بتأييد الحكم المستأنف

  )13/10/1987ق جلسة 57لسنة  786(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لمــا كــان مــن المقــرر أن الخطــأ فــي رقــم مــادة العقــاب المطبقــة لا يترتــب عليــه 
بــين واقعــة الــدعوى موضــوع الإدانــة بيانــاً و  ن الحكــم مــا دام قــد وصــف الفعــلبطــلا
كانـت الواقعـة علـى و  قضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقهاو  كافياً 



 

 

אאא219 א

الحكــم الإبتــدائى المؤيــد لأســبابه بــالحكم المطعــون فيــه تشــكل  اعتنقهــاالصــورة التــى 
 1966لسـنة  53انون الزراعـة رقـم من قـ مكرراً  106الجنحة المعاقب عليها بالمادة 

كانـــت العقوبـــة التـــى أنزلهـــا الحكـــم علـــى و  1973لســـنة  59المضـــافة بالقـــانون رقـــم و 
الطاعن تـدخل فـي نطـاق عقوبـة هـذه المـادة فـإن خطـأ الحكـم فـي ذكـر مـادة العقـاب 

المضـافة بالقـانون و  1966لسـنة  53مكرراً من قانون الزراعة رقم  107بأنها المادة 
القـانون لا يعيبـه ويكـون مكـرراً مـن ذات  106بـدلاً مـن المـادة  1973لسنة  59رقم 

منعى الطـاعن فـي هـذا الخصـوص غيـر سـديد، وحسـب محكمـة الـنقض أن تصـحح 
مكــرراً مــن  106المــادة  باســتبدالالخطــأ الــذى وقــع فــي الحكــم المطعــون فيــه وذلــك 

بالمـادة  1973لسنة  59والمضافة بالقانون رقم  1966لسنة  53قانون الزراعة رقم 
مـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن  40مكرراً من ذات القانون عملاً بالمـادة  107

  . 1959لسنة  57أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 
  )22/12/1981ق جلسة 51لسنة  2224(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
ن هـــى خاليـــة مـــو  إذا وقعـــت الســـرقة علـــى إحـــدى وســـائل النقـــل أو أجـــزاء منهـــا

إن جـــاز العقـــاب عليهـــا و  الركـــاب تخلـــف منـــاط التشـــديد بمقتضـــى الـــنص المـــذكور "
فـــــي يقـــــين المحكمـــــة  اســـــتقرتلمـــــا كانـــــت الواقعـــــة حســـــبما . إعمـــــالاً لـــــنص آخـــــر "

 اعتنقهــاو  تلــك التــى أوردهــا الحكــم الجزئــىو  أخــذاً مــن أســباب حكمهــا -ســتئنافية لاا
هـى خاليـة مـن الركـاب واقفـة و  قد وقعت علـى أجـزاء السـيارةو  -الحكم المطعون فيه 

إنمـا و  مكـرراً " ثالثـاً " مـن قـانون العقوبـات 316معطلة فإنها لا تخضع لحكم المـادة 
مـن القـانون  318تتوافر فيها كافة العناصر القانونية للجنحة المعاقب عليها بالمـادة 

الحكم المطعون فيه تخفيف العقوبة المقضى بهـا علـى المطعـون  ارتأىإذ و  المذكور
أوقــع عليــه العقوبــة التــى قــدرها و  قضــى بتعــديل هــذا الحكــمو  ضــده بــالحكم المســتأنف

فــي الحــدود المقــررة بــالنص المنطبــق عليهــا فــإن طعــن النيابــة يكــون علــى غيــر ســند 
إن تعـــين تصـــحيح أســـباب الحكـــم و  يتعـــين القضـــاء برفضـــه موضـــوعاً و  مـــن القـــانون

مـــن قـــانون العقوبـــات  318المـــادة  باســـتبدالالمطعـــون فيـــه فـــي شـــأن مـــادة العقـــاب 
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مكــرراً  1/316الواجبــة التطبيــق علــى الواقعــة كمــا صــار إثباتهــا فــي الحكــم بالمــادة 
خطـأ، لمـا هـو مقـرر مـن أن الحكـم ثالثاً من القانون المذكور التى أخضعها لحكمها 

ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا 
ن حدود المادة الواجبة التطبيق، فـإن خطـأه فـي ذكـر مـادة العقـاب لا يبطلـه تخرج ع

 57مــن القــانون رقــم  40بتصــحيح أســبابه عمــلاً بالمــادة  واكتفــاءولا يقتضــى نقضــه 
  .  في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض 1959لسنة 

  )14/6/1981ق جلسة 50لسنة  3605(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

ون حالات وإجراءات الطعن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون لما كان قان
بأنـه إذا كـان الطعـن  39قد قضى في الفقرة الأولى من المادة  1959لسنة  57رقم 

مخالفـة القـانون أو الخطـأ  - 30مقبولاً ومبنياً على الحالة الأولى المبينـة فـي المـادة 
طــأ وتحكــم بمقتضــى القــانون فــإن المحكمــة تصــحح الخ -فــي تطبيقــه أو فــي تأويلــه 

خطـأ فـي القـانون أو  نقض الحكم إذا اشـتملت أسـبابه علـى 40المادة  كما حظر في
علــى خطــأ فــي ذكــر نصوصــه وأوجــب الاقتصــار علــى تصــحيح الخطــأ متــى كانــت 
العقوبة مقررة في القانون للجريمـة. فـي حـين أنـه قضـى فـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

ــاً علــى الحالــة الثانيــة المبينــة فــي المــادة بأنــه إذا كــان الطعــن م 39 وقــوع  - 30بني
إلـى  بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم بنقض الحكم وإعادة الدعوى

المحكمة التي أصدرته، فإن مؤدى ما تقدم أنه كلما وجب تصـحيح الحكـم المطعـون 
ثـم لـزم فـي  فيه حظر نقضه كله أو بعضه وكلما وجبت الإعادة تعين النقض. ومـن

الطعن الماثل تصحيح الحكم على حاله دون نقضه عمـلاً بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 
  .سالفة الذكر وذلك بتأييد الحكم المستأنف 39

  )13/10/1974ق جلسة 44لسنة  925(طعن رقم 
  خطأ الحكم المادى بذكر قانون الإجراءات الجنائية بدلا من قانون العقوبات.

‡g@ZošÓ@ @
حكم المطعـون فيـه قـد وصـف الأفعـال التـي دان الطـاعن عنهـا وبـين لما كان ال
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، 2/ 119، 118، 1/ 113واقعــة الــدعوى فــي شــأنها بمــا ينطبــق علــى حكــم المــواد 
من قـانون العقوبـات وأوقـع علـى الطـاعن  1/ 336، 214، 211/هـ، 1مكرر  119

رهـا العقوبـة عقوبة جناية الاستيلاء بغير حق على مال إحدى الهيئـات العامـة باعتبا
مــن قــانون العقوبــات فــلا يقــدح فــي ذلــك إيــراد الحكــم لعبــارة  32الأشــد عمــلاً بالمــادة 

"من قانون الإجراءات الجنائية" بعد تسـجيله لمـواد العقـاب علـى النحـو السـالف إذ لا 
ــــك  ــــدعوى  -يعــــدو ذل مجــــرد خطــــأ مــــادي تمثــــل فــــي ذكــــر قــــانون  -فــــي صــــورة ال

باعتبــاره الــذي يــدرك للوهلــة الأولــى  -ن العقوبــات الإجــراءات الجنائيــة بــدلا مــن قــانو 
مما لا يترتب عليه بطلان الحكم ويكون منعـى الطـاعن  -الأساس الأصيل للعقاب 

في هذا الخصوص غير سديد، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقـع 
فيــه الحكــم المطعــون فيــه باســتبدال عبــارة "مــن قــانون العقوبــات" بعبــارة "مــن قــانون 

لسـنة  57مـن القـانون رقـم  40لإجراءات الجنائية" سالفة البيان وذلـك عمـلاً بالمـادة ا
  .في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض 1959

  )13/10/1987ق جلسة 57لسنة  2825(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمـة تقليـد خـاتم شـعار الجمهوريـة طالمـا 
المطعــون فيــه اعتبــر الجــرائم المســندة إليــه جريمــة واحــدة وعاقبــه بالعقوبــة أن الحكــم 

  المقررة لأشدهما وهى جريمة تزوير محرر رسمي وأوقعت عليه المحكمة عقوبتها.
  )5/6/2008ق جلسة 76لسنة  71650(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
وحيـــث أن ممـــا ينعـــاه الطـــاعن علـــى الحكـــم المطعـــون فيـــه أنـــه إذ دانـــه بجـــرائم 

تراك بالاتفاق في تزوير محرر رسمي وتقليـد أمضـاء أحـد المـوظفين العمـوميين الاش
والشروع في السرقة بالإكراه ـــ قـد شـابه القصـور فـي التسـبيب والفسـاد فـي الاسـتدلال 
والإخــــلال بحــــق الــــدفاع ذلــــك أنــــه لــــم يــــدلل علــــى الاشــــتراك بالاتفــــاق بــــين الطــــاعن 

  .  عيب الحكم بما يوجب نقضهمما ي. والمجهول على ارتكاب جريمة التزوير
مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة أن  310من حيث إن الشارع يوجب فـي المـادة 
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والمـــراد ، يشـــتمل الحكـــم بالإدانـــة علـــى الأســـباب التـــى بنـــي عليهـــا وإلا كـــان بـــاطلاً 
بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم 

، ولكــى يحقــق التســبيب الغــرض أو القــانونلــه ســواء مــن حيــث الواقــع والمنتجــة هــي 
منــه يجــب أن يكــون فــي بيــان جلــي مفصــل بحيــث تيســر الوقــوف علــى مبــررات مــا 

، أو وضـعه فــي صـورة مجهلــة فـراغ الحكــم فـي عبــارات عامـة معمــاة، أمــا إبـه قضـى
كمـة فلا يحق الغرض الذي قصده الشارع من إيجـاب لتسـبيب الأحكـام ولا يمكـن مح

عــة كمــا صــار إثباتهــا. لمــا كــان الــنقض مــن مراقبــة صــحة تطبيــق القــانون علــى الواق
، وكـــان الاشـــتراك فـــي جـــرائم التزويـــر يـــتم غالبـــاً دون مظـــاهر خارجيـــة وإعمـــال ذلـــك

ماديــة محسوســة يمكــن الاســتدلال بهــا عليــه إلا أنــه يجــب علــى المحكمــة وهــى تقــرر 
ا مـا يـوفر اعتقـاداً سـائغاً تبـرره حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابسـاته

وكان الحكم المطعون فيه لـم يبـيّن دور الطـاعن والأفعـال ، الوقائع التي أثبتها الحكم
التــي أتاهـــا وإيـــراد الـــدليل علـــى أنـــه قـــام بشخصـــه بتزويـــر المســـتند محـــل الـــدعوى أو 
ـــة  ـــارات عامـــة مجمل ـــه بعب ـــك كل ـــة هـــذه المشـــاركة إذ اكتفـــى فـــي ذل ـــه وكيفي شـــارك في

ة لا يبــين منهــا حقيقــة مقصــود الحكــم فــي شــأن الواقــع المعــروض الــذى هــو ومجهلــ
مــدار الأحكــام ولا يحقــق بهــا الغــرض الــذى قصــده الشــارع مــن إيجــاب تســبيبها مــن 

كمــا قصــر فــي إيضــاح أركــان جريمــة الشــروع فــي الســرقة بــالإكراه ، الوضــوح والبيــان
ن بها فإنه يكون معيباً حدى الجرائم التي دان الطاعإوتوافرها في حق الطاعن وهي 

ـــ ولا يعيــر مــن ذلــك أن العقوبــة  ـــ بمــا يتســع لــه وجــه الطعــن ــــ بالقصــور فــي البيــان ــــــ
مبــــررة أو أن الحكــــم قــــد أعمــــل قواعــــد الارتبــــاط مــــادام الطــــاعن ينــــازع فــــي الواقعــــة 

فـــإن الحكـــم المطعـــون فيـــه يكـــون قاصـــراً بمـــا يعجـــز محكمـــة الـــنقض عـــن ، بأكملهـــا
يما يثيره الطاعن بوجه النعى ـــــ فإنه يتعين نقض الحكم المطعـون فيـه التقرير يراى ف

ـــه الآخـــر ـــه وللمحكـــوم علي ـــالنقض فـــي الحكـــم ، والإعـــادة بالنســـبة ل ـــم يطعـــن ب ـــو ل ول
لاتصـال الوجـه الـذى عـاين عليـه الـنقض بـه لوحـدة الواقعـة ، المطعون المطعون فيـه
لطعــــن المقدمــــة مــــن وذلــــك دون حاجــــة لبحــــث بــــاقي أوجــــه ا، وحســــن ســــير العدالــــة

  .   الطاعن
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االله محمد عبد الجواد  فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر / عبد
  .عبد الهادي
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إذ دانـه بجريمتــى  ؛الطـاعن علــى الحكـم المطعــون فيـه أنــهوحيـث إن ممـا ينعــاه 
قــد شــابه ، المــوت وإحــراز أداة " قطعــة خشــب " دون مقــتضإلــى  الضــرب المفضــى

قصور فى التسبيب وفسـاد فـى الاسـتدلال ذلـك بأنـه دان الطـاعن رغـم أن اسـتخلص 
مــوت المجنــى عليــه وملتفتــاً عــن دفاعــه فــى إلــى  عــدم مقارفتــه الضــربة التــى أفضــت

  .  مما يعيبه ويستوجب نقضه، ذا الشأنه
وحيـــث إن البـــين مـــن الحكـــم المطعـــون فيـــه أنـــه بـــدأ بتحصـــيل واقعـــة الـــدعوى ـ 

ثر إوعلى  1/10/2006حسبما استخلصتها محكمة الموضوع فى قوله " إنه بتاريخ 
مشـــاجرة بـــين المتهمـــين والمجنـــى عليـــه لســـبب خلافـــات أســـرية طعـــن المـــتهم الأول 

واعتــدى عليــه الثــانى بعصــا بالضــرب وحــدثت إصــابة المجنــى المجنــى عليــه بســكين 
عليــه بجــرح نافــذ فــى الصــدر وجــرح قطعــى بــالرأس وتــوفى قبــل وصــوله للمستشــفى 

ه " بعــد أن أورد الحكــم الأدلــة التــى صــحت لديــه علــى ثبــوت ئصــحبة المتهمــين أشــقا
التـى  الواقعة على هذه الصورة ومنها اشتراك كلاً من المتهمين فـى إحـداث الإصـابة

القــول " بــأن إلــى  الوفــاة عــاد فــى معــرض ســرده لتحريــات ضــابط الواقعــةإلــى  أدت
المحكوم عليه الأول هو من طعن المجنـى عليـه بسـكين فـى صـدره فأحـدث إصـابته 

مـا أثبتـه تقريـر الصـفة التشـريحية أن إلـى  التى أدت لوفاته ثـم عـاد فـى موضـع آخـر
يمكـن حـدوثها مـن المصـادمة بجسـم  إصابة المجنى عليه بفروة الرأس حيويـة رضـية

صلب راض وأن الجرح الموصوف بالصدر هو إصابة طعنيـة حيويـة حديثـة حـدثت 
. وتعـــزى الوفـــاة للإصـــابة الطعنيـــة الموصـــوفة ..مـــن المصـــادمة بجســـم صـــلب حـــاد
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بالصدر... " وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصورة المتعارضة لواقعـة 
ـــدعوى وأخـــذه بهـــا جمي ـــه عـــن عناصـــر الواقعـــال ـــى اخـــتلال فكرت وعـــدم  ةعـــاً يـــدل عل

استقرارها فى عقيدة المحكمة الاسـتقرار الـذى يجعلهـا فـى حكـم الوقـائع الثابتـة الأمـر 
الذى يسـتحيل معـه علـى محكمـة الـنقض أن تتعـرف علـى أى أسـاس كونـت محكمـة 

لديها  الموضوع عقيدتها فى الدعوى فضلاً عما ينبئ من أن الواقعة لم تكن واضحة
بالقدر الذى يؤسس معـه خطؤهـا فـى تقـدير مسـئولية الطـاعن ومـن ثـم يكـون حكمهـا 

لمــا . متخـاذلاً فــى أســبابه متناقضـاً فــى بيــان الواقعـة تناقضــاً يعيبــه بمـا يوجــب نقضــه
وكـــان لا محـــل فـــى خصوصـــية هـــذه الـــدعوى ـ لتطبيـــق نظريـــة العقوبـــة ، كـــان ذلـــك

ى اعتبـار أن الطـاعن ديـن بعقوبـة جنحـة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن علـ
الضــرب البســيط وأن العقوبــة المقضــى بهــا مقــررة قانونــاً لهــذه الجريمــة لأن الطــاعن 

فإنـه يتعـين نقـض ، لما كان مـا تقـدم. ينازع فى طعنه فى الواقعة التى اعتنقها الحكم
يطعـن الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخـر الـذى لـم 

دون حاجـة لبحـث بـاقى أوجـه ، على الحكم وذلك لوحـدة الواقعـة وحسـن سـير العدالـة
    .الطعن

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
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  محكمة جنايات بنها للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى.إلى  فيه وإعادة القضية
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وحيث أنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعـون فيـه أنـه إذ دانهمـا بجريمـة 
ـــه ، الســرقة بــالإكراه فــى طريــق عــام والإكــراه علــى إمضــاء ورقــة مثبتــة لــدين قـــد شاب

أنـه لـم إلـى  هـذا، ذلك بأنه لم يحط بالواقعة ولم يفطن لأدلتهـا، القصـور في التسبيب
ممــــا يعيبــــه . قــــام عليــــه دفــــاع الطــــاعن بانتفــــاء أركــــان جريمــــة الســــرقةيعــــرض لمــــا 

  .  ويستوجب نقضه
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قولـه " أنـه بتـاريخ الواقعـة 
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وحـــال اســـتقلال المجنـــى عليـــه / صـــديق كامـــل صـــديق لســـيارته اســـتوقفه المتهمـــون 
بحوزتــه وهاتفــه المحمــول عنــوة عنــه  الثلاثــة وقــاموا بســرقة المبلــغ النقــدى الــذى كــان

وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بتهديـده بافتضـاح أمـره بـين النـاس لـرؤيتهم لـه حـال 
كمـــا أكرهـــوه بـــالتوقيع علـــى إيصـــال أمانـــة وتمكنـــوا بهـــذه ، خروجـــه مـــن مكـــان مشـــبوه

الوســـيلة مـــن الاســـتيلاء علـــى المســـروقات المثبتـــة بـــالأوراق " وبعـــد أن أورد الحكـــم 
لة التى صحت لديـه علـى ثبـوت الواقعـة علـى هـذه الصـورة ومنهـا أقـوال المجنـى الأد

عليـــه التـــى حصـــلها فـــى قولـــه " وشـــهد صـــديق كامـــل صـــديق تـــامر بقيـــام المتهمـــين 
باســتيقافه بمنطقــة الأربعــين قســم أول أســيوط حــال اســتقلاله ســيارته وقــاموا بإخراجــه 

ت وكـذا هاتفـه المحمـول عنـوة عنـه ثـم منها وسرقوا منه المبالغ المبينـة قـدراً بالتحقيقـا
قاموا بإجباره على التوقيع على إيصال أمانة بمبلغ عشرون ألف جنيه قاصـدين مـن 

وكـان الحكـم ـ علـى نحـو مـا ، لما كان ذلـك.  ذلك سرقته وإيجاد دين لهم فى ذمته "
. ســلف ـ قــد تضــمن صــورتين مغــايرتين لواقعــة الاســتيلاء علــى مــال المجنــى عليــه

بينمـا فـى ، إحداها ـ الـواردة بـأقوال المجنـى عليـه ـ جريمـة السـرقة بـالإكراه تتحقق فى
الأخرى ـ التى أوردهـا الحكـم فـى تحصـيله للواقعـة ـ لـم يفصـح عـن انتـزاع المـال مـن 
المجنــى عليــه بغيــر رضــاه وإنمــا أورد أن الاســتيلاء علــى ذلــك المــال كانــت الوســيلة 

وهــو الأمــر ، خارجــاً مــن مكــان مشــبوه إليــه التهديــد بفضــح المجنــى عليــه لمشــاهدته
ولما كان ما أورده الحكم ـ علـى ، من قانون العقوبات 326الذى يثير تطبيق المادة 

السياق المتقدم ـ يـدل علـى اخـتلال فكرتـه عـن عناصـر الـدعوى وعـدم اسـتقرارها فـى 
عقيــدة المحكمــة الاســتقرار الــذى يجعلهــا فــى حكــم الوقــائع الثابتــة ممــا يســتحيل معــه 

لــى محكمــة الــنقض أن تتعــرف علــى أى أســاس كونــت محكمــة الموضــوع عقيــدتها ع
فى الدعوى فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكـن واضـحة لـديها بالقـدر الـذى 

خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثـم يكـون حكمهـا متخـاذلاً فـى يؤمن معه 
فــى خصوصــية  -  مجــال يعيــب ويوجــب نقضــه. لمــا كــان ذلــك، وكــان لاأســبابه بمــا 

هــذه الــدعوى ـ لتطبيــق نظريــة العقوبــة المبــررة والقــول بعــدم الجــدوى مــن الطعــن علــى 
اعتبــار أن الطــاعنين دينــا بجريمــة الإكــراه علــى إمضــاء ورقــة مثبتــة لــدين وأن العقوبــة 
المقضى بها مقـررة لهـذه الجريمـة لا محـل لـه لأن الطـاعنين ينازعـان فـى طعنهمـا فـى 
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ـــه يتعـــين نقـــض الحكـــم  الواقعـــة التـــى اعتنقهـــا الحكـــم بأكملهـــا. لمـــا كـــان مـــا تقـــدم، فإن
والإعــــادة بغيــــر حاجــــة إلــــى بحــــث بــــاقى أوجــــه الطعــــن وذلــــك بالنســــبة  المطعــــون فيــــه

  للطاعنين وحدهما دون المحكوم عليه الآخر الذى صدر الحكم بالنسبة له غيابياً.             
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

ZòàØa@oàØy  شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون قبول الطعن
  فيه والإعادة

  )7/2/2012ق جلسة 82لسنة  5837(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد أخطــأ حــين أورد فــي منطوقــة إلــزام الطــاعن 
مــن  140.. المصــاريف الجنائيــة علــى خــلاف مــا توجبــه المــادة ..الثــاني " الطفــل "

لسنة  126بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم  1996لسنة  12القانون رقم 
والتي تنص علـى أنـه: " لا يُلـزم الأطفـال بـأداء أي رسـوم أو مصـاريف أمـام  2008

محكمـــة  –" وحســـب المحكمـــة . جميـــع المحـــاكم فـــي الـــدعاوى المتعلقـــة بهـــذا البـــاب
يــه أن تصــحح ذلــك الخطــأ بإلغــاء عقوبــة مــا قضــى بــه الحكــم المطعــون ف –الــنقض 

 40عمـلاً بالمـادة .. المصاريف الجنائية وذلك ..من إلزام الطاعن الثاني " الطفل "
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصـادر بـالقرار بقـانون رقـم 

  . 1959لسنة  57
  )11/2/2014ق جلسة 82لسنة  13303(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
بمـــا لا ينـــازع فيـــه ، لمطعـــون فيـــهلمـــا كـــان الثابـــت بـــالأوراق ومـــدونات الحكـــم ا

ثبــــوت عــــدم تحصــــيل البنــــك الــــذي يمثلــــه  –المــــدعي بــــالحقوق المدنيــــة  –الطــــاعن 
المطعون ضده لقيمة الشيكين اللذين ظهرهما له المـدعي بـالحقوق المدنيـة لتحصـيل 

التعـويض إذا  ىقيمتهما وإيداعه في حسابه فإن ذلك وأن جاز أن يكون أساساً لـدعو 
لحقوق المدنيــة الخطــأ فــي جانــب البنــك والضــرر فــي جانبــه وعلاقــة أثبــت المــدعي بــا
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الســببية بينهمــا ويظــل حقــه فــي هــذا التعــويض ثابتــاً طبقــاً للقواعــد العامــة فــي المــادة 
مـــن القـــانون المـــدني حتـــي ولـــو اشـــترط البنـــك عـــدم المســـئولية فـــي هـــذا الشـــأن  217

جانــب البنــك الــذي وذلــك فــي حــالتي الغــش والخطــأ الجســيم إلا أن ذلــك الخطــأ مــن 
لأن  –علي مـا سـلف بيانـه  –يمثله المطعون ضده لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة 

المـتهم بمقتضـي  ىتلك الجريمـة لا تقـوم إلا بحصـول العبـث بملكيـة المـال المسـلم إلـ
من قانون العقوبات ومن بـين  341عقد من عقود الائتمان الواردة حصراً في المادة 

وكان الثابـت ، لما كان ذلك. وكالة سواء كانت بأجر أو بغير أجرهذه العقود عقد ال
أن الأوراق قـد خلـت ممـا يشـكل جريمـة خيانـة  –ما سـلف بيانـه  –من الأوراق علي 

والبنـك الـذي  –المدعي بـالحقوق المدنيـة  –وان حقيقة العلاقة بين الطاعن ، الأمانة
ون فيــه إذ قضــي ببــراءة يمثلــه المطعــون ضــده هــي علاقــة تجاريــة فــإن الحكــم المطعــ

ولا يغيـر ، المطعون ضـده ورفـض الـدعوى المدنيـة يكـون قـد أصـاب صـحيح القـانون
ولا يؤثر في سلامة الحكم القاضي ببراءة المطعـون ضـده ورفـض الـدعوى ، من ذلك

بعــض التقريــرات القانونيــة الخاطئــة فــي مدوناتــه  ىعلــ ىالمدنيــة أن يكــون قــد انطــو 
النتيجــة التــي خلــص اليهــا صــحيحة وتتفــق وكانــت ه ئمادامــت لــم تمــس جــوهر قضــا

محكمـة  –وتقضي هـذه المحكمـة  –علي ما سلف بيانه  –والتطبيق القانوني السليم 
مـن  40المـادة  بتصحيح تلك الأسباب عملاً بالحق المخـول لهـا بمقتضـي –النقض 

  .  في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض 1959لسنة  57القانون رقم 
  )9/5/2004ق جلسة 67لسنة  7109(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
مـــن المقـــرر أن الخطـــأ فـــي رقـــم مـــادة العقـــاب المطبقـــة لا يترتـــب عليـــه بطـــلان 
ـــاً  الحكـــم مـــا دام قـــد وصـــف الفعـــل وبـــين واقعـــة الـــدعوى موضـــوع الإدانـــة بيانـــاً كافي
وقضـــى بعقوبـــة لا تخـــرج عـــن حـــدود المـــادة الواجـــب تطبيقهـــا وكانـــت الواقعـــة علـــى 

مــن القــانون  33الحكــم تشــكل الجنايــة المعاقــب عليهــا بالمــادة  تنقهــااعالصــورة التــى 
وكانت العقوبة التى ، 1989لسنة  122المعدل بالقانون رقم  1960لسنة  182رقم 

فـإن خطـأ الحكـم يـذكر ، أنزلها الحكم على المتهم تدخل في نطاق عقوبة هذه المـادة
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المعــدل بالقــانون  1960نة لســ 182مــن القــانون رقــم  32مــادة العقــاب بأنهــا المــادة 
وحســــب ، مــــن ذات القــــانون لا يعيبــــه 33بــــدلاً مــــن المــــادة  1989لســــنة  122رقــــم 

 33محكمــة الــنقض أن تصــحح الخطــأ الــذى وقــع فيــه الحكــم وذلــك باســتبدال المــادة 
مـــن ذات القـــانون، عمـــلاً  32المعـــدل بالمـــادة  1960لســـنة  182مـــن القـــانون رقـــم 

ت وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر مـن قـانون حـالا 40المـادة  بنص
  . 1959لسنة  57بالقانون رقم 

  )2/5/1995ق جلسة 64لسنة  19862(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لمــا كــان مــن المقــرر أن الخطــأ فــي رقــم مــادة العقــاب المنطبقــة لا يترتــب عليــه 
 بطــلان الحكــم مــات دام قــد وصــف الفعــل وبــين واقعــة الــدعوى موضــوع الإدانــة بيانــا

كمـا أن ذلـك حسـبه ، كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها
إلـى  من قـانون الإجـراءات الجنائيـة مـن الإشـارة 310لتحقيق مراد الشارع في المادة 

التـــى بينهـــا فـــي صـــدوره  الاتهـــامنـــص القـــانون الـــذى حكـــم بموجبـــه ولـــو كانـــت مـــواد 
وكانـت الواقعـة علــى ، مـن مـواد العقـاب وأسـبابه كـذلك قـد شـملت فقـره غيـر مـا طبقـه

جنـــايتي إحـــراز إلـــى  الصـــورة التـــى اعتنقهـــا الحكـــم المطعـــون فيـــه تشـــكل بالإضـــافة
جنايــة  -جنايـة بغيــر تــرخيص  -السـلاح النــارى المششــخن وذخيرتـه بغيــر تــرخيص 

عــن  الامتنــاعاســتعمال القــوة والعنــف مــع مــوظفين عمــوميين لحملهــم بغيــر حــق عــن 
ال وظيفتهم والتى نشأ عنهـا عاهـة مسـتديمة بأحـد المجنـى علـيهم أداء عمل من أعم

مكــرراً "أ" مــن قــانون العقوبــات بفقراتهــا الأولــى والثانيــة  137المعاقــب عليهــا بالمــادة 
والثالثة وكانت العقوبة التى أنزلها الحكم تدخل في نطاق عقوبـة هـذه المـادة بفقراتهـا 

 مكـرراً سـالفة الـذكر 137ابعـة مـن المـادة فإن خطـأ الحكـم بإضـافة الفقـرة الر ، الثلاث
الطـاعن فـي هـذا الخصـوص غيـر سـديد، ويكون منعـى ، فقرات العقاب لا يعيبهإلى 

وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطـأ الـذى وقـع فيـه الحكـم المطعـون فيـه وذلـك 
مكــرراً "أ" مــن قــانون العقوبــات عمــلاً بالمــادة  137بحــذف الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 

قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم  من 40
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  . 1959لسنة  57
  )6/1/1992ق جلسة 60لسنة  13702(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
 ن تصــحح الخطــأ الــذى وقــع فــي أســباب الحكــم المطعــون فيــهألمحكمــة الــنقض 

 232مــادة التــى أغفلهــا الحكــم بالو  مــن قــانون العقوبــات 239المــادة  باســتبدالذلــك و 
من قـانون  40مقتضى وذلك عملاً بالمادة من ذات القانون التى أوردها الحكم دون 

لســــنة  57حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام محكمــــة الــــنقض الصــــادر بالقــــانون رقــــم 
1959 .  

  )3/10/1991ق جلسة 60لسنة  6840(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

إلى  الجرائم المسندة اعتبرلما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه 
عاقبـه بالأشـغال و  مـن قـانون العقوبـات 32وفق أحكام المادة ، الطاعن جريمة واحدة

حيــازة و  هــى عقوبــة مقــررة لجريمتــى تقليــد العملــةو  الشــاقة المؤقتــة لمــدة عشــر ســنوات
 الاتفـاقفإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيـره بشـأن جريمـة  ،هذه العملة بقصد الترويج

ـــائي علـــى المعاقـــب عليهـــا بعقوبـــة الســـجن مـــا دامـــت و  ترويجهـــاو  تقليـــد العملـــة الجن
أوقعـــت عليـــه و  حيازتهـــا بقصـــد ترويجهـــاو  المحكمـــة قـــد دانتـــه بجريمتـــى تقليـــد العملـــة

مـــن قـــانون العقوبـــات  32عقوبـــة الأشـــغال المؤقتـــة المقـــررة لإحـــداهما عمـــلاً بالمـــادة 
فـي شـقيه الجنـائي  تفـاقالاجريمـة إلـى  بوصف أن أيهما هى الجريمة الأشـد بالنسـبة

ويكون منعـاه فـي غيـر محلـه. ولا يغيـر مـن ذلـك مـا ذهـب إليـه الحكـم المطعـون فيـه 
الجنــائي بوصــفها الجريمــة الأشــد، إذ أن خطــأه فــي  الاتفــاقأنــه أوقــع عقوبــة جريمــة 

بتصـــحيح  اكتفـــاءتحديـــد الجريمـــة ذات العقوبـــة الأشـــد لا يبطلـــه ولا يقتضـــى نقضـــه 
فــي شــأن حــالات  1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  40دة عمــلاً بالمــا -أســبابه 

على النحو السالف بيانه. لما كان مـا تقـدم  -وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض 
  . أساس متعيناً رفضه موضوعاً  فإن الطعن برمته يكون على غير

  )24/1/1983ق جلسة 52لسنة  5631(طعن رقم 
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علـى مخالفـة  اقتصـري هـذا الخصـوص قـد لما كان العيب الذى شـاب الحكـم فـ

 بشــأن حــالات 1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  40القــانون فإنــه عمــلاً بالمــادة 
تصـححه و  إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنقض المحكمة الحكم نقضاً جزئياً و 

المحكمــة الجنائيــة بنظــر الــدعوى المدنيــة بــالتعويض قبــل الطــاعن  اختصــاصبعــدم 
  .  الثالث

  )17/11/1981ق جلسة 50لسنة  2388رقم (طعن 
ZošÓ@bà×@ @

متـــى كـــان العيـــب الـــذي شـــاب الحكـــم المطعـــون فيـــه مقصـــوراً علـــى الخطـــأ فـــي 
تطبيـــق القـــانون علـــى الواقعـــة كمـــا صـــار إثباتهـــا فـــي الحكـــم، وكـــان قـــانون حـــالات 

قــد  1959لســنة  57محكمــة الــنقض الصــادر بالقــانون رقــم وإجــراءات الطعــن أمــام 
بأنـــه إذا كـــان الطعـــن مقبـــولاً ومبنيـــاً علـــى  39الأولـــى مـــن المـــادة  قضـــى فـــي الفقـــرة

مخالفــة للقــانون أو علــى خطــأ فــي تطبيقــه أو تأويلــه، فــإن المحكمــة تصــحح الخطــأ 
إذا اشـتملت أسـبابه  نقـض الحكـم 40المـادة  القـانون كمـا حظـر فـيوتحكـم بمقتضـى 

صـــحيح علـــى خطـــأ فـــي القـــانون أو فـــي ذكـــر نصوصـــه، وأوجـــب الاقتصـــار علـــى ت
الخطأ متى كانت العقوبة مقررة في القانون للجريمـة، فـي حـين أنـه قضـى فـي الفقـرة 

المحكمـة التـي أصــدرته إذا إلـى  يـنقض الحكـم وإعـادة الـدعوى 39الثانيـة مـن المـادة 
فـإن مـؤدى مـا تقـدم أنـه  -وقع بطلان في الحكم أو بطـلان فـي الإجـراءات أثـر فيـه 

ه حظــر نقضـه كلـه أو بعضــه، ومـن ثـم لــزم كلمـا وجـب تصـحيح الحكــم المطعـون فيـ
في الطعن الماثـل تصـحيح الحكـم علـى حالـه وفـق القـانون دون نقضـه عمـلاً بـالفقرة 

  .سالفة الذكر 39الأولى من المادة 
  )1/4/1974ق جلسة 44لسنة  240(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
 113لا جـــدوى للطـــاعن ممـــا ينعـــاه علـــى الحكـــم مـــن إعمالـــه فـــي حقـــه المـــادة 
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مـــن قـــانون العقوبـــات واجبـــة التطبيـــق علـــى الوصـــف  112بـــدلاً مـــن المـــادة مكـــرراً 
المـادة  القانونى الصحيح لما أثبته الحكم في حقه والذى يتعين إدانته به عملاً بنص

أمــام  فــي شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن 1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  40
ن لمدة ثلاث سنين التـى هى السجو  ذلك بأن العقوبة السالبة للحرية، محكمة النقض
أقــل درجــة  -مــن قــانون العقوبــات  17دون أن يعاملــه بحكــم المــادة  -أوقعهــا عليــه 

حتـــى لا يضـــار ، و الاخـــتلاسمـــن عقوبـــة الأشـــغال الشـــاقة المؤقتـــة المقـــررة لجريمـــة 
  .  الطاعن بطعنه

  )13/3/1967ق جلسة 37لسنة  104(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

العقوبــة  لتطبيــق نظريــة -الــدعوى  فــي خصوصــية هــذه -لمــا كــان لا محــل 
 والقــول بعــدم الجــدوى مــن الطعــن علــى اعتبــار أن الطــاعنين دينــا بجريمــة المبــررة

إحــراز الســلاح النــاري المششــخن وذخيرتــه بغيــر تــرخيص وأن العقوبــة المقضــي بهــا 
مقــررة قانونــاً لهــذه الجريمــة، لا محــل لــذلك لأن الطــاعنين يتنازعــان فــي طعنهمــا فــي 

ها سواء فيما يتعلـق بـإحراز السـلاح النـاري والـذخيرة للتي اعتنقها الحكم بأكمالواقعة ا
أو إحــداث إصــابة المجنــي عليــه بمقولــة توافرهــا فــي حقهمــا. لمــا كــان مــا تقــدم، فإنــه 

بحـث بـاقي أوجـه الطعـن إلـى  يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجـة
ـــزام المطعـــون ضـــده... ـــة) المصـــاريف .. (ال..........مـــع إل ـــالحقوق المدني مـــدعي ب

المدنيــــــــــــــة وذلــــــــــــــك بالنســــــــــــــبة للطــــــــــــــاعنين وحــــــــــــــدهما دون المحكــــــــــــــوم علــــــــــــــيهم 
......، لأن التهمــة التــي أســندت إلــيهم هــي عــن واقعــة ........،..الآخــرين........،

إلـى  الطـاعنين، كمـا أن الحكـم بالنسـبةإلـى  مستقلة عن التهمة الأخرى التـي أسـندت
  .ئي لصدوره عليهما غيابياالآخرين منهما غير نها

  )17/1/2002ق جلسة 63لسنة  12903(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

 والقـول بعـدم الجـدوى مـن الطعـن علـى العقوبـة المبـررة لا محـل لتطبيـق نظريـة
اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح الناري غير المششخن وذخيرته بغيـر 
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لهــذه الجريمــة، لا محــل لــذلك لأن  تــرخيص وأن العقوبــة المقضــي بهــا مقــررة قانونــاً 
نافيـا وجـوده ، بأكملهـا -التـي اعتنقهـا الحكـم  -الطاعن ينازع في طعنـه فـي الواقعـة 

فضـلاً عـن أن ، أثناء الحادث حاملا سلاحا أو إطلاقه النار منه على المجنـي عليـه
التبريــر لا يــرد حيــث يوجــد قضــاء فــي الــدعوى المدنيــة مؤســس علــى ثبــوت جريمــة 

  .لخطأالقتل ا
  )8/4/1999ق جلسة 60لسنة  8354(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بعـد  1954لسنة  394لما كان القانون رقم 

أن حظــر فــي مادتــه الأولــى بغيــر تــرخيص حيــازة أو إحــراز الأســلحة الناريــة المبينــة 
بيضـاء المبينـة وكـذلك الأسـلحة ال 3وبالقسم الأولى من الجـدول رقـم  2بالجدول رقم 

المرافـق، نـص فـي المـادة الخامسـة علـى إعفـاء أشـخاص معينـين  1في الجدول رقـم 
المـــادة الأولـــى مثـــل بصـــفاتهم مـــن الحصـــول علـــى التـــرخيص المنصـــوص عليـــه فـــي 

.... علــــــى أن يقومــــــوا ..الــــــوزراء الحــــــاليين والســــــابقين و.......، والضــــــباط العــــــاملين
الأســلحة طبقــاً للفقــرة الأخيــرة مــن المــادة  بإخطــار مقــر الشــرطة عمــا فــي حيــازتهم مــن

المذكورة. ثم نص فـي المـادة الثامنـة علـى أنـه: "لا تسـرى أحكـام هـذا القـانون الخاصـة 
رجــال القــوة العاملــة إلــى  بحمــل ســلاح وإحــرازه وحيازتــه علــى أســلحة الحكومــة المســلمة

لنصوصــها".  المــأذون لهــم فــي حملهــا فــي حــدود القــوانين واللــوائح المعمــول بهــا وطبقــاً 
هــذه النصــوص أن القــانون بعــد أن حظــر حيــازة الســلاح أو إحــرازه  اســتقراءوالبــين مــن 

لطــائفتين مــن  - أو حملــه بغيــر تــرخيص بصــفة عامــة، أباحــه علــى ســبيل الاســتثناء 
ـــــرتبط  ـــــاهم بصـــــفاتهم الشخصـــــية ولا ت ـــــزة أولاهـــــا إي ـــــى كمي الأشـــــخاص: الطائفـــــة الأول

خامســـة علـــى إعفـــائهم مـــن التـــرخيص، وأوجـــب بوظـــائفهم، وهـــؤلاء نـــص فـــي المـــادة ال
، والطائفــة الثانيــة لــم يجــر علــيهم أحكــام القــانون جملــة، بنصــه علــى الإخطــارعلــيهم 

عدم سريانه عليهم وهم رجـال القـوة العاملـة لضـرورة السـلاح لهـم لأداء وظـائفهم، وفـى 
ة أو المبنيـة كلتا الحالتين، بالنسـبة لكلتـا الطـائفتين تتحقـق الإباحـة المسـتمدة مـن الصـف

علـــى مباشـــرة الوظيفـــة، لمـــا كـــان ذلـــك وكـــان الثابـــت مـــن كتـــاب الإدارة العامـــة لشـــئون 
المرفـــق بـــأن الطـــاعن كـــان ضـــابطاً  -  1/4/1997الضـــباط بـــوزارة الداخليـــة المـــؤرخ 
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) فإنه لم يكـن يلزمـه الحصـول 27/9/1994عاملاً بالشرطة (عميد في تاريخ الحادث 
المششــــخن (المســــدس)، ومــــن ثــــم فــــإن الحكــــم  علــــى تــــرخيص بحمــــل ســــلاحه النــــارى

المطعـــون فيـــه إذ دان الطـــاعن بجنايـــة إحـــراز ســـلاح نـــارى مششـــخن (مســـدس) بغيـــر 
تــرخيص يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القــانون متعينــاً نقضــه. ولا محــل فــي خصوصــية 

والقــول بعــدم الجــدوى مــن الطعــن علــى  العقوبــة المبــررة هــذه الــدعوى لتطبيــق نظريــة
المــوت وأن العقوبــة المقضــى إلــى  اعن ديــن بجريمــة الضــرب المفضــىأن الطــ اعتبــار

بهــا مقــررة قانونــاً لهــذه الجريمــة، لا محــل لــذلك لأن الطــاعن ينــازع فــي صــورة الواقعــة 
بأكملهــا ســواء فيمــا يتعلــق بتواجــده فــي أثنــاء الحــادث حــاملاً ســلاحه أو إطلاقــه النــار 

ا النحـو متصـلاً بتقـدير الواقـع، منه على المجنى عليه وإذ كان مؤدى الطعـن علـى هـذ
  .الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها استظهارفإنه يتعين إعادة النظر في 
  )13/5/1997ق جلسة 65لسنة  6822(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
تكون العقوبة المقتضـى بهـا تـدخل فـي  العقوبة المبررة مجال للتحدى بنظريةلا 

شـــد وهـــى جريمـــة الإضـــرار العمـــدى التـــى أثبتهـــا حـــدود العقوبـــة المقـــررة للجريمـــة الأ
بالوظيفة التـى اعتنقهـا الحكـم ابتـداء  الاتجارالحكم في حق الطاعنين ذلك لأن فكرة 

كـــان لهـــا أثرهـــا فـــي عقيـــدة المحكمـــة فـــي القـــول بتـــوافر قصـــد الإضـــرار فـــي جريمـــة 
ـــ وذلــك علــى نحــو مــا ســبق أن بينــه  ـــ وهــى الأســاس فــي التهمتــين ـ الإضــرار العمــد ـ
ــــوافر هــــذا القصــــد إذ أورد أن  ــــى ت ــــدليلاً عل ــــدعوى ومــــا أوردة ت الحكــــم فــــي واقعــــة ال

اســتبدال الضــرر بالمنفعــة إذ خالفــا قــرار لجنــة إلــى  المتهمــين ( عمــداً دون وجــه حــق
/  89.... لسـنة ..البت والترسية الذى أوصى بإسـناد البنـد الرابـع مـن المناقصـة رقـم

.... إعراضـا عمـا قررتـه ..شركةإلى  بخصوص توريد ثلاث طلمبات فاكيوم 1990
بمطابقتهــا لجميــع  دبنــاء علــى مــا يبــين مــن تقريــرى التحليــل الفنــى والمــالى الــذى أور 

إقصـاء لجنــة البــت إلــى  المواصـفات الفنيــة بكراسـة الشــروط وأنهـا الأقــل ســعراً وجنحـا
والترســـية اغتصـــاباً لســـلطتها وانفـــرادا بقـــرار غيـــر مـــدروس ومشـــوب بســـوء اســـتعمال 

الإضرار بـأموال إلى  ما يعود عليهما من نفع شخصى قاصدينإلى  لطة ناظرينالس



  

  

אא  234

ـــذى شـــاب الحكـــم ليشـــمل الواقعـــة ..الشـــركة ـــه أثـــر العيـــب ال ـــد ب ـــخ ) ممـــا يمت .... إل
  .  بأكملها

  )5/5/1996ق جلسة 64لسنة  12651(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

بــة العقو  مــن المقــرر أنــه لا محــل فــي خصوصــية هــذه الــدعوى لتطبيــق نظريــة
 أن الطــاعنين دينــا بجريمــة اعتبــاروالقــول بعــدم الجــدوى مــن الطعــن علــى  المبــررة

مــــن قـــــانون العقوبــــات وأن العقوبـــــة  315/1جنايــــة الســــرقة المؤثمـــــة بــــنص المـــــادة 
ـــ التــى  المقضــى بهــا مقــررة قانونــاً لهــذه الجريمــة لأن الطــاعنين ينازعــان فــي الواقعــة ـ

  .  م المنسوب إليهما بكافة أوصافهالحكم ــ وذلك بنفيهما الاتها اعتنقها
  )3/10/1995ق جلسة 63لسنة  23179(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
مــن المقـــرر فـــي قضـــاء هـــذه المحكمـــة أن العبـــرة فـــي جـــرائم التقليـــد هـــي بأوجـــه 
الشــبه لا بأوجــه الخــلاف، وإذ كــان الحكــم قــد أســس قضــاءه علــى مــا بــين الخــاتمين 

التشـابه بينهمـا، فإنـه يكـون قاصـراً فـي  الصحيح والمقلد مـن أوجـه التبـاين دون وجـوه
التدليل على توافر أركان جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكوميـة وهـو مـا يوجـب 

الطـــاعن لأن الحكـــم اعتبرهـــا إلـــى  نقضـــه والإعـــادة بالنســـبة للجـــرائم الـــثلاث المســـندة
وهــي جريمــة تقليــد خــاتم إحــدى الجهــات  -مرتبطــة وقضــى بالعقوبــة المقــررة لأشــدها 

مـن ذلـك أن العقوبـة من قانون العقوبات. ولا يغير  32/2عملاً بالمادة  -الحكومية 
التــي أنزلهــا الحكــم بالطــاعن تــدخل فــي نطــاق تلــك المقــررة لجريمتــي الاشــتراك فــي 
 تزوير المحرر الرسمي واستعماله اللتين دانه بهما ذلك أنـه لا محـل لإعمـال قاعـدة

س قضــاءه فــي الــدعوى المدنيــة علــى ثبــوت مــا دام الحكــم قــد أســ العقوبــة المبــررة
  .الجرائم الثلاث آنفة الذكر في حقه

  )1/3/1990ق جلسة 59لسنة  23120(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @
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العقوبة المبررة والقول بعدم  لا محل في خصوصية هذه الدعوى لتطبيق نظرية
ثـــلاث  وهـــى الســـجن -أن العقوبـــة المقضـــى بهـــا  اعتبـــارالجـــدوى مـــن الطعـــن علـــى 

 المجـردة مـن أى ظـرف مشـدد الاخـتلاستـدخل فـي العقوبـة المقـرة لجنايـة  -ت سنوا
ذلـك لأن المحكمـة ، آنفة البيان 112المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة و 
الحـــد  التزمـــتقـــد  -مـــن قـــانون العقوبـــات  17الرأفـــة عمـــلاً بالمـــادة  اســـتعمالمـــع  -

هـو مـا يشـعر و  مـن المـادة آنفـة الـذكر الأدنى للعقوبـة الـذى يجيـزه نـص الفقـرة الثانيـة
أدنــى ممــا إلــى  لــم تســتطع النــزول، و أنهــا وقفــت عنــد حــد التخفيــف الــذى وقفــت عنــده

نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عمـا حكمـت 
  .  به لولا هذا القيد القانونى

  )13/1/1988ق جلسة 57لسنة  4542(طعن رقم 
  )20/11/1985ق جلسة 55لسنة  1853 (طعن رقم

ZošÓ@bà×@ @
العقوبـة المبـررة  لتطبيـق نظريـة - في خصوصية هذه الـدعوى  - لما كان لا محل 

أن العقوبــة المقضــى بهــا وهــى الســجن  اعتبــاروالقــول بعــدم الجــدوى مــن الطعــن علــى 
مششـــخن  ثـــلاث ســـنوات تـــدخل فـــي العقوبـــة المقـــررة لجنـــايتى إحـــراز ســـلاح نـــارى غيـــر

طلقــات ممــا تســتعمل فــي الســلاح النــارى اللتــين ديــن بهمــا الطــاعن كــذلك، ذلــك  وإحــراز
مــن قــانون  17الرأفــة عمــلاً بالمــادة  اســتعماللأن الواضــح مــن الحكــم أن المحكمــة مــع 

مـا يشـعر بأنهـا    الحد الأدنى لجناية الشروع في القتل العمد، وهو التزمتالعقوبات قد 
أدنـى ممـا نزلـت إلى  قفت عنده ولم تستطع النزولوإنما وقفت عند حد التخفيف الذى و 

مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمـل معـه أنهـا كانـت تنـزل بالعقوبـة عمـا حكمـت بـه لـولا 
  . هذا القيد القانونى. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم

  )11/11/1984ق جلسة 54لسنة  1010(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

 ة المبــررة والقــول بعــدم الجــدوى مــن الطعــن لأنالعقوبــ لا محــل لتطبيــق نظريــة
 ذخيرتــــه بــــدون تــــرخيص "و  المــــتهم ديــــن بالجريمــــة الثانيــــة " حيــــازة الســــلاح النــــارى
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العقوبة المقررة لها أشد من عقوبة الجريمة الأولى " الشـروع فـي قتـل المجنـى عليـه و 
فـي حالـة لا محل لذلك لأنه  -التى قضى ببراءة المتهم منها ] و  " موضوع الطعن [

ثبـوت قيـام المسـئولية فــي حـق المـتهم عـن الجريمــة الأولـى يقتضـى الحـال أن تتــولى 
الــذخيرة فــي حيــازة المــتهم بغيــر و  محكمــة الموضــوع بحــث مــا إذ كــان وجــود البندقيــة

هــذه  ارتكــابفــي  اســتخدامهماقبــل تفكيــره فــي و  تــرخيص قبــل نشــوء الجريمــة الأولــى
المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  الحتمــى الارتبــاطيتــوافر بــه ، الجريمــة

لأنهمـــا ترتبطـــان و  مـــن قـــانون العقوبـــات لوحـــدة الغـــرض الجنـــائي فـــي الجـــريمتين 32
  .  لا يتجزأ أو لا يتوافر ارتباطاببعضهما 

  )26/1/1959ق جلسة 28لسنة  1761(طعن رقم 
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óãbrÛa@szj½a@ @
œÔäÛbi@åÈİÛa@á@‹ì¯@åíˆÛa@âì–¨a@ @

 74المعدلــة بالقــانون رقــم  1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  30نصــت المــادة 
والمحكوم عليه والمسئول عن الحقـوق  العامة (على أنه لكل من النيابة 2007لسنة 

المدنية والمدعى بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصـادر مـن آخـر درجـة فـي 
ح المعاقـب عليهـا مواد الجنايات والجنح ويستثنى من ذلك الأحكام الصادر فـي الجـن

بالغرامــــة التــــي لا تتجــــاوز عشــــرين ألــــف جنيــــه كمــــا لا يجــــوز الطعــــن فيمــــا يتعلــــق 
بالــدعوى المدنيــة وحــدها إذا كانــت التعويضــات المطلوبــة لا تجــاوز نصــاب الطعــن 

  بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إلا      الجنائيـة والمدنيـة ولا يجوز الطعن من أي مـن الخصـوم فـي الـدعويين 

  فيما يتعلق بحقوقه.
@ @
  @ @
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Þëþa@kÜİ½a@ @
òßbÈÛa@òibîäÛa@åÈ@ @

هـى خصـم عـادل  -في الطعـن  في مجال الصفة والمصلحة -النيابة العامة 
تحقيـق إلـى  بأنها تمثل الصالح العام وتسـعى اعتباراً تختص بمركز قانونى خاص 

ة، فلهــا بهــذه المثابــة أن تطعــن فــي موجبــات القــانون مــن جهــة الــدعوى الجنائيــ
 مصلحة خاصة في الطعن، بـل كانـت - اتهامكسلطة  -الأحكام وإن لم يكن لها 

  .هى للمتهم المصلحة
  )4/2/2014ق جلسة 83لسنة  9291(طعن رقم 

œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @
لا يجــوز للنيابــة العامــة أن تطعــن فــي الأحكــام لمصــلحة القــانون، لأنــه عندئــذ 

  .لحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرف لا يؤبه لهاتكون مص
bà×@ZošÓ@ @

 فـي الطعـن الصـفة أولمـا كـان الأصـل أن النيابـة العامـة فـي مجـال المصـلحة 
إذ تمثل الصالح العـام وتسـعى فـي ، هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص

لأحكـام مـن ولهـا تبعـاً لـذلك أن تطعـن بطريـق الـنقض فـي ا، تحقيق موجبات القـانون
جهة الدعوى الجنائية وإن لم يكن لها كسـلطة اتهـام مصـلحة خاصـة فـي الطعـن بـل 

فتنــــوب عــــنهم فــــي الطعــــن ، كانــــت المصــــلحة هــــي للمحكــــوم علــــيهم مــــن المتهمــــين
لمصـــلحتهم مقيـــدة فـــي ذلـــك بقيـــود طعـــنهم بحيـــث إذا لـــم يكـــن لهـــا كســـلطة اتهـــام ولا 

إن طعنهــــا لا يقبــــل عمــــلاً فــــ، للمحكــــوم علــــيهم مــــن المتهمــــين مصــــلحة فــــي الطعــــن
لمـا كـان . فإذا انعدمت فلا دعـوى، بالمبادئ العامة من أن المصلحة أساس الدعوى

لأنـــه ، فإنــه لا يجــوز للنيابــة العامــة أن تطعـــن فــي الأحكــام لمصــلحة القــانون، ذلــك
  .  عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها

  )4/4/2006ق جلسة 75لسنة  66149(طعن رقم 
  )2/3/2004ق جلسة 65لسنة  23564(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
أو الصـفة فـي الطعـن هـى  المصلحة أن النيابة العامة في مجال الأصللما كان 

خصــم عــادل تخــتص بمركــز قــانون خــاص إذ تمثــل الصــالح العــام وتســعى فــي تحقيــق 
إذا لـم يكـن لهـا كسـلطة  بحيـث المصـلحة أنهـا تتقيـد فـي ذلـك بقيـد إلاموجبـات القـانون 

العامـة  بالمبـادئاتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عمـلاً 
الــدعوى، فــإذا انعــدمت فــلا دعــوى وإذ كــان  أســاس المصــلحة المتفــق عليهــا مــن أن

الحكم المطعون فيه قد قضى بمصادرة السلاح المضـبوط مـع الحـائزة المجهولـة وكـان 
ابة العامة بأسباب طعنها في شأن نسـخ صـورة مـن الأوراق _ خصصـت ما أثارته الني

المرفقـة  بالإفـادةمـا اثبـت      فيهـا _ علـى نحـو  الأمـرلواقعة ضبط السلاح وصـدور 
السـلاح المضـبوط مخـزن  وإيـداعالـدعوى الجنائيـة لعـدم معرفـة الفاعـل  لإقامـةوجه لأبا

يــة بمضــى المــدة، يلتقــى مــع مــا الشــرطة تمهيــدا لمصــادرته بعــد انقضــاء الــدعوى الجنائ
خلص إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ما تثيره في هذا الشـأن لا يعـدو أن يكـون 

  .  قائما على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه لها
  )11/10/1992ق جلسة 61لسنة  281(طعن رقم 

NéîÜÇ@âìØa@òzÜ–½@òibîäÛa@åÈ@ @
ZošÓ@‡g@ @

îäÛa@åß@â†Ô½a@åÈİÛa@åÇ@Z@bîãbqZ@òßbÈÛa@òib@ @
  .  حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون

من حيث إنـه لمـا كانـت النيابـة العامـة فـى مجـال المصـلحة أو الصـفة فـى الطعـن 
 هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى

بهـذه المثابـة أن تطعـن فـى  تحقيق موجبات القانون من جهـة الـدعوى الجنائيـة فلهـاإلى 
الأحكام وإن لم تكن لها كسلطة اتهـام مصـلحة خاصـة فـى الطعـن بـل كانـت المصـلحة 

  هى للمحكوم عليه فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة.
  )4/2/2014ق جلسة 83لسنة  9291(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
لطعـن خصـم فـي ا الصـفة مجـال المصـلحة أومن المقرر أن النيابة العامـة فـي 

تحقيــق إلــى  عــادل تخــتص بمركــز قــانوني خــاص لأنهــا تمثــل الصــالح العــام وتســعى
ومـن ثـم فـإن لهـا بهـذه المثابـة أن تـنهج ، موجبات القانون من جهـة الـدعوى الجنائيـة

كمـا هـو الحـال فـي الطعـن الماثـل  –سبيل الطعـن بـالنقض لمصـلحة المحكـوم عليـه 
وقد استوفى  -ويكون الطعن ، ون قائمةومن ثم فإن مصلحتها في هذا الطعن تك –

  . مقبولاً شكلاً  –باقي أوضاعه الشكلية المقررة في القانون 
  )2/10/2005ق جلسة  74لسنة  40617(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
 مـــن المقـــرر أنـــه وإن كـــان الأصـــل أن النيابـــة العامـــة فـــي مجـــال المصـــلحة أو

إذ تمثـل الصـالح  ،في الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قـانونى خـاص الصفة
وتســـعى فـــي تحقيـــق موجبـــات القـــانون وفـــى تحقيـــق مصـــلحة المجتمـــع التـــى ، العـــام

وأن تبنــى ، تقتضــى أن تكــون الإجــراءات فــي كــل مراحــل الــدعوى الجنائيــة صــحيحة
إلا ، الأحكــام فيهــا علــى تطبيــق قــانونى صــحيح خــال مــن شــائبة الخطــأ أو الــبطلان

يـــث إذا لـــم يكـــن لهـــا كســـلطة اتهـــام ولا أنهـــا تتقيـــد فـــي كـــل ذلـــك بقيـــد المصـــلحة بح
للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يكون مقبولاً عملاً بالمبـادئ العامـة 

ومـن ثـم لا ، فإذا انعدمت فـلا دعـوى، المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى
يجـــوز للنيابـــة العامـــة أن تطعـــن فـــي الأحكـــام لمصـــلحة القـــانون لأنـــه عندئـــذ تكـــون 

وإذ كانـت النيابـة . مسألة نظرية صرفة لا يؤبـه بهـا -تها ـ وطعنها تبعاً لذلك مصلح
العامـة قــد اقتصــرت فــي طعنهــا علـى تعييــب الحكــم المطعــون فيــه بــالبطلان دون أن 
تنعــى عليــه شــيئاً متعلقــاً بمــا قضــى بــه بــالبراءة وعــدم اســتجابته لطلباتهــا باعتبارهــا 

يــه فــي هــذا الطعــن منعدمــة أيضــاً، فــإن ســلطة الاتهــام، وكانــت مصــلحة المحكــوم عل
  .طعن النيابة العامة يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها

  )2/3/2004ق جلسة 65لسنة  23564(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @
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عـادل تخـتص  خصـم الصـفة المصـلحة أولمـا كانـت النيابـة العامـة فـي مجـال 
تحقيــق موجبــات القــانون إلــى  ســعىبمركــز قــانوني خــاص بمثابتهــا الصــالح العــام وت

من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابـة أن تطعـن فـي الأحكـام وإن لـم يكـن لهـا 
  .كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه

  )26/5/2001ق جلسة 65لسنة  121(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

 أو الصـفة فـي الطعـن خصـم صـلحةالم من المقرر أن النيابة العامـة فـي مجـال
تحقيــق إلــى  عــادل تخــتص بمركــز قــانوني خــاص لأنهــا تمثــل الصــالح العــام وتســعى

، ومـن ثـم فـإن لهـا بهـذه المثابـة أن تـنهج القانون من جهـة الـدعوى الجنائيـة موجبات
كمـا هـو الحـال فـي الطعـن الماثـل  –سبيل الطعـن بـالنقض لمصـلحة المحكـوم عليـه 

وقد استوفى  -ويكون الطعن ، ها في هذا الطعن تكون قائمةومن ثم فإن مصلحت –
  . مقبولاً شكلاً  –باقي أوضاعه الشكلية المقررة في القانون 

  )2/10/2005ق جلسة 74لسنة  40617(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

هــى  -المصــلحة والصــفة فــي الطعــن  فــي مجــال -لمــا كانــت النيابــة العامــة 
 بأنها تمثل الصالح العام وتسـعى تباراً اعخصم عادل تختص بمركز قانونى خاص، 

تحقيق موجبات القانون من جهة الـدعوى الجنائيـة، فلهـا بهـذه المثابـة أن تطعـن إلى 
مصــلحة خاصــة فــي الطعــن، بــل  - اتهــامكســلطة  -فــي الأحكــام وإن لــم يكــن لهــا 

الضـمانات التـى  فـي -فـي صـورة الـدعوى  -هـى للمـتهم، وتتمثـل  المصـلحة كانـت
 -دون محـاكم أمـن الدولـة العليـا طـوارئ  -حاكمته أمام المحاكم العادية توفرها له م

فـي الحكـم الـذى  -متى توافرت شـروطه  -أخصها حقه في الطعن بطريق النقض و 
عنــه فـــي طعنهــا تكـــون  الانتصــابفــإن صــفة النيابـــة العامــة فـــي ، قــد يصــدر ضـــده

  .  قائمة
  )4/10/1989ق جلسة 59لسنة  2555(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
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أو  المصــلحة ن المقــرر أنــه وإن كــان الأصــل أن النيابــة العامــة فــي مجــالمــ
الصفة في الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قـانونى خـاص، إذ تمثـل الصـالح 
العـــام، وتســـعى فـــي تحقيـــق موجبـــات القـــانون وفـــى تحقيـــق مصـــلحة المجتمـــع التـــى 

ن تبنــى تقتضــى أن تكــون الإجــراءات فــي كــل مراحــل الــدعوى الجنائيــة صــحيحة، وأ
الأحكــام فيهــا علــى تطبيــق قــانونى صــحيح خــال مــن شــائبة الخطــأ أو الــبطلان، إلا 

بحيــث إذا لــم يكــن لهــا كســلطة اتهــام ولا  المصــلحة أنهــا تتقيــد فــي كــل ذلــك بقيــد
للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يكون مقبولاً عملاً بالمبـادئ العامـة 

ومـن ثـم لا  لدعوى، فإذا انعـدمت فـلا دعـوى،أساس ا المصلحة المتفق عليها من أن
يجـــوز للنيابـــة العامـــة أن تطعـــن فـــي الأحكـــام لمصـــلحة القـــانون لأنـــه عندئـــذ تكـــون 

. وإذ كانـت النيابـة مسألة نظرية صرفة لا يؤبـه بهـا - مصلحتها ـ وطعنها تبعاً لذلك
العامـة قــد اقتصــرت فــي طعنهــا علـى تعييــب الحكــم المطعــون فيــه بــالبطلان دون أن 

لطلباتهــا باعتبارهــا تنعــى عليــه شــيئاً متعلقــاً بمــا قضــى بــه بــالبراءة وعــدم اســتجابته 
، فــإن عليــه فــي هــذا الطعــن منعدمــة أيضــاً  ، وكانــت مصــلحة المحكــومســلطة الاتهــام

  .طعن النيابة العامة يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها
  ) 2/3/2004ق جلسة 65لسنة  23564(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
ن ديـــن اتهريبـــه اللتـــو  لمـــا كانـــت جريمتـــا الشـــروع فـــي تصـــدير الجـــوهر المخـــدر

وفـق صـحيح  -يتعـين معـه  قـد نشـأتا عـن فعـل واحـد ممـا كـان. المحكوم عليـه بهمـا
تطبيـق نـص الفقـرة الأولـى مـن  -عليه قضاء هذه المحكمـة  استقرعلى ما القانون و 
بالعقوبــة المقــررة لجريمــة الشــروع فــي الحكــم عليــه و  مــن قــانون العقوبــات 32المــادة 

ــــة الأشــــد دون العقوبــــات المقــــررة لجريمــــة  باعتبارهــــاالتصــــدير  الجريمــــة ذات العقوب
المطعـون فيـه كـان الحكـم ، و أصلية كانت أو تكميلية، الشروع في التهريب الجمركى

العقوبـــة الأصـــلية إلـــى  أوقـــع علـــى المحكـــوم عليـــه بالإضـــافةقـــد خـــالف هـــذا النظـــر و 
لجريمة الشـروع فـي التصـدير، العقوبـة التكميليـة المقـررة لجريمـة الشـروع فـي  المقررة

التهريــب الجمركـــى، فإنـــه يكـــون قـــد أخطـــأ فـــي تطبيـــق القـــانون، وهـــو مـــا نعتـــه عليـــه 
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فــي طعنهــا بمــا لهــا مــن مركــز قــانونى خــاص يتــيح لهــا الطعــن فــي  -النيابــة العامــة 
 ة فــي الطعــن بــل كانــتمصــلحة خاصــ اتهــامالأحكــام، وإن لــم يكــن لهــا كســلطة 

للمحكــوم عليــه ومــن ثــم يتعــين تصــحيح الحكــم المطعــون فيــه بإلغــاء مــا  المصــلحة
ـــغ  ـــأن يـــؤدى مبل ـــه ب ـــزام المحكـــوم علي ـــه مـــن إل مصـــلحة إلـــى  جنيهـــاً  3594قضـــى ب

  .  الجمارك
  )1/10/1989ق جلسة 59لسنة  2552(طعن رقم 

لا يمـس على فـرض حصـوله _  ..بيان تاريخ صدور الحكم في ورقته إغفال
مقبـولا  -بهـذه المثابـة  -فلا يكون طعنها ا للنيابة العامة حقا ولا يلحق بها ضرر 

  .فيه المصلحة لانعدام
@ZošÓ@‡g@ @

من المقرر أن بيان تاريخ الحكم عنصراً هاما من مقومات وجود ورقة الحكم 
ذاتها والنقض فيه يبيح الطعن بالبطلان في الحكم لكل من له مصلحة من 

أحكام البراءة وفيما يتعلق بالنيابة العامة التى هى إلى  انه بالنسبة الخصوم غير
الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية، فإن في مثولها الوجوبى في جميع 
إجراءات المحاكمة ما يفيد علمها اليقينى بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية سواء 

غناء لها  ره، وفى هذا العلممن حيث ما قضى به الحكم أو من حيث تاريخ صدو 
التى يرتبها  الآثارعند إرادة الطعن في الحكم وفى حساب ميعاد الطعن وفى سائر 

بيان تاريخ صدور الحكم في ورقته _ على فرض  إغفالالقانون عليه، ومن ثم فإن 
 -ا والحال كذلك هلا يمس للنيابة العامة حقا ولا يلحق بها ضررا فتمسك - حصوله 
كوم ببراءته ببطلان الحكم رغم عدم فوات الغاية التى توخاها القانون من حيال المح

 وإنمامصلحة حقيقية معتبرة إلى  أيجاب اشتمال الحكم على هذا البيان لا يستند
 -بهذه المثابة  -يقوم على مصلحة نظرية بحيث لا يؤبه لها فلا يكون طعنها 

نون الإجراءات الجنائية قد استثنى قا أن عنفيه هذا فضلاً  المصلحة مقبولا لانعدام
لسنة  107منه بالقانون رقم  312بالتعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 

الجنائية خلال  الأحكامأحكام البراءة من البطلان المقرر جزاء على عدم  1962
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وهى  لهذا القانون الإيضاحيةالمدة المقررة قانوناً للعلة التى أفصحت عنها المذكرة 
فيه مما مؤداه أن مراد الشارع  لإرادتهأن لا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل 

حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية إلى  قد اتجه
من الطعن على الحكم البراءة بالبطلان إذا لم يوقع في الميعاد المقرر قانوناً لما  -

وكانت العلة المشار إليها متوافرة في طعن النيابة العامة كان ذلك، وكان ذلك، 
على فرض  -  إصدارهبالبطلان على حكم البراءة إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ 

في نقض هذا البيان في ورقة  لإرادتهوذلك أن المحكوم ببراءته لا دخل  -حصوله 
يجة على تلك العلة الحكم ولم يكن في مقدوره توقيه فإنه يتعين أن تترتب ذات النت

 أشباههاتقاس على  الأمورللتماثل بين البطلان في الحالتين لما هو مقرر من أن 
التماثل في الأحكام  -ونظائرها وأن التماثل في الصفات يقتضى عند عدم النص 

لما كان ما تقدم، فإنه لا مشاحة في انحسار حق النيابة العامة في الطعن على 
 -بطلان والقاضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الحكم المطعون فيه بال

  .إصدارهعلى فرض أنه مشوب بنقض في تاريخ 
  .. الدوائر الجنائية)13/12/1994ق جلسة 62لسنة  4332(طعن رقم 

لم يمس للنيابة حقا  من أحد قضاة المحكمة الاستئنافية إغفال تلاوة التقرير
لا -لان _ فــي خصوصــية هــذا الطعــن الــبطولــم يلحــق بهــا ضــررا فتمســكها بهــذا 

لا     مصـلحة حقيقيـة معتبـرة وإنمـا يقـوم علـى مصـلحة نظريـة بحتـة إلـى  يستند
 مفصــحا عــن عــدم قبولــه لانعــدام -بهــذا المثابــة  -يؤبــه لهــا، فيكــون طعنهــا 

  .فيه المصلحة
ZošÓ@bà×@ @

أحـد  لما كانت الغاية التى أستوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من
مـــدون  القاضـــى الملخـــص بـــاقى الهيئـــة بمـــا هـــو إحاطـــةســـتئنافية هـــو لاقضـــاة الهيئـــة ا

التقريــر تكــون  تــلاوةبأوراقهــا حتــى تكــون علــى بينــة مــن ظروفهــا ووقائعهــا، ومــن ثــم 
هــذا التقريــر لكــل  تـلاوةمــراء فــي إباحـة الطعــن بــالبطلان فـي الحكــم لعــدم  واجبـة، ولا

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببـراءة من له مصلحة من الخصوم، غير أنه 
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مطعــن علــى هــذا القضــاء  بــأىالمطعــون ضــده، وكانــت النيابــة الطاعنــة لــم تطعــن 
الصادر في موضوع الدعوى، وبالتالى فإن إغفال تلاوة التقرير لـم يمـس للنيابـة حقـا 
ولـــم يلحـــق بهـــا ضـــررا فتمســـكها بهـــذا الـــبطلان _ فـــي خصوصـــية هـــذا الطعـــن _ لا 

مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحتـة لا يؤبـه لهـا، لى إ يستند
، فيــه المصــلحة لانعــدامفيكــون طعنهــا _ بهــذا المثابــة _ مفصــحا عــن عــدم قبولــه 

  . ويتعين التقرير بذلك
  )17/9/1992ق جلسة 60لسنة  9168(طعن رقم 

@ @
  @ @
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óãbrÛa@kÜİ½a@ @
éîÜÇ@âìØa@åÈ@ @

ZâbÈÛa@c†j½a@ @
طعن بالنقض مناطه أن يكون الطاعن طرفا فـى الحكـم النهـائي الصـادر حق ال

مـــن آخـــر درجـــة وأن يكـــون الحكـــم قـــد أضـــر بـــه ومـــن ثـــم فـــإن للمـــتهم حـــق الطعـــن 
بـــالنقض فـــي الحكـــم الصـــادر فـــي الـــدعوى الجنائيـــة أو الحكـــم الصـــادر فـــي الـــدعوى 

ة للـدعويين المدنية أو فيهمـا معـا حسـبما تتحقـق مصـلحته إذ أن للمـتهم صـفة بالنسـب
فــإذا قضــى الحكــم المطعــون فيــه فــي الــدعوى الجنائيــة والمدنيــة أو فــي إحــداهما كــان 
للمحكــوم عليــه (المــتهم) أن يطعــن فــي هــذا الحكــم بــالنقض شــريطة أن يكــون الحكــم 
المطعون فيه قـد قضـى عليـه بحكـم لا يرضـاه ولا يحقـق لـه مصـلحة ومـن ثـم تتـوافر 

ى يلغــى الحكــم أو يعــدل لمصــلحته وإلا فــلا للمحكــوم عليــه المصــلحة فــي الطعــن حتــ
يقبل طعن المحكوم عليه.. أما اذا كان الحكم المطعون فيه قـد قضـى ببـراءة المـتهم 
ورفـــض الـــدعوى المدنيـــة التابعـــة للـــدعوى الجنائيـــة المقامـــة ضـــد المـــتهم او كـــان قـــد 
قضــى بأقــل مــن الحــد المقــرر للعقوبــة ففــي هــذه الحالــة تنتهــى مصــلحة المــتهم علــى 

لطعن في الحكم ويكـون طعنـه غيـر مقبـول.. علـى أنـه يتعـين مراعـاة مـا قضـت بـه ا
"لا ينقض من الحكم إلا ما كـان متعلقـا  1959لسنة  57من القانون رقم  42المادة 

بالأوجـــه التـــي بنـــى عليهـــا الـــنقض مـــا لـــم تكـــن التجزئـــة غيـــر ممكنـــة.. وإذا لـــم يكـــن 
م إلا بالنسـبة لمـن قـدم الطعـن مـا لـم الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكـ

تكن الأوجه التي بنى عليها النقض متصلة بغيره من المتهمين معا وفى هذه الحالة 
يحكــم بــنقض الحكـــم بالنســبة إلــيهم ولـــو لــم يقـــدموا طعنــا".. كمــا يتعـــين الالتــزام بمـــا 

"إذا كـــان نقـــض الحكـــم حاصـــلا بنـــاء علـــى طلـــب أحـــد مـــن  43نصـــت عليـــه المـــادة 
  ير النيابة العامة فلا يضار بطعنه".الخصوم غ
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œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @
Hñ‰½a@òiìÔÈÛaI@ZošÓ@bà×@ @

لمـــا كـــان الحكـــم قـــد أثبـــت فـــي حـــق الطـــاعنين أن كـــلاً منهمـــا قـــد تعـــدى علـــى 
، عنهـا العاهـة تفـالمجنى عليه بضـربه علـى رأسـه ونـتج عـن ذلـك إصـابته التـى تخلَّ 

، فـإن مـا يثيرانـه مـن قصـور الحكـم ئزحدوث الإصابة من ضربتين جـاوكان تصور 
فـي اســتظهار الاتفــاق والتــدليل عليـه يكــون غيــر مجــدٍ مادامـت العقوبــة المقضــى بهــا 
عليهمـا وهـى الحــبس مـع الشـغل لمــدة سـنة مقــررة فـي القـانون بجريمــة الضـرب بــأداة 

ولا يغير من ذلك كون  ،من قانون العقوبات 3،1/ 242مادة المنطبق عليها نص ال
، ذلــك بأنهــا قــدرت مبــررات الرأفــة مــن القــانون ذاتــه 17ملتــه بالمــادة قــد عا المحكمــة

ولـو أنهـا قـد رأت ، بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بصرف النظر عن وصفها القانونى
مـا إلى  فيها كانت تقتضى منها النزول بالعقوبةأن الواقعة في الظروف التى وقعت 

  .ك الوصف الذى أسبغته عليهادون الحد الذى ارتأته لما منعها من ذل
  )25/12/2012ق جلسة 75لسنة  38150(طعن رقم 

Hñ‰½a@òiìÔÈÛaI@ZošÓ@‡g@ @
من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمـة 
العاهــة مادامــت العقوبــة المقضــي بهــا عليــه تــدخل فــي حــدود عقوبــة جنحــة الضــرب 

  يمة.ستدط الذي لم يتخلف عنه عاهة مالبسي
  )12/1/2014ق جلسة 83لسنة  10055(طعن رقم 

Hñ‰½a@òiìÔÈÛaI@ZošÓ@bà×@ @
ق مــن المقــرر أنــه تنتفــي مصــلحة الطــاعنين فــي النعــي علــى الحكــم بأوجــه تتعلــ

، ذلــــك أن الحكــــم أعمــــل فــــي حقهمــــا حكــــم بجريمــــة الضــــرب المفضــــي إلــــى المــــوت
وبــة واحــدة لكــل ، وقضــى بعقعقوبــات 32/2الارتبــاط المنصــوص عليــه فــي المــادة 

منهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التعدي علـى موظـف عـام أثنـاء تأديـة 
ـــ ومــن ثــم فــلا جــدوى ممــا ينعيانــه  ـــ والتــي لــم تكــن فــي ذاتهــا محــلاً لطعــن ــ وظيفتــه ــ
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  .  خاصاً بجريمة الضرب المميت
  )1/1/2014ق جلسة 82لسنة  6475(طعن رقم 

HòzÜ–½a@âa†ÈãaI@ZošÓ@bà×@ @
أن التعويضـــات  –علـــى مـــا جـــرى بـــه قضـــاء محكمـــة الـــنقض  –مـــن المقـــرر 

هـى مـن قبيـل العقوبـات ، المنصوص عليها في القوانين المتعلقـة بالضـرائب والرسـوم
وأن هـذه الصـفة المختلطـة توجـب أن ، التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض

ويترتــب ، شــأن العقوبــاتتســرى عليهــا باعتبارهــا عقوبــة القواعــد القانونيــة العامــة فــي 
فـــإن الحكـــم ببـــراءة المـــتهم أو  –ولأنهـــا تقـــوم علـــى الـــدعوى الجنائيـــة  -علـــى ذلـــك 

بمضــى المــدة يشــمل حتمــاً عقوبــة التعــويض التكميليــة إذ  انقضــاء الــدعوى الجنائيــة
لمـا كـان . من قانون الإجراءات الجنائية 15تنقضى بمضى المدة المقررة في المادة 

لا ينــازع فــي صــحة الأســاس الــذى بنــى عليــه الحكــم المطعــون وكــان الطــاعن ، ذلــك
وكـان قضـاؤه فـي ذلـك ، فيه ما قضى به من انقضاء الدعوى الجنائيـة بمضـى المـدة

المحكمـــة المدنيـــة يكـــون لا إلـــى  فـــإن النعـــى علـــى إحالتـــه الـــدعوى المدنيـــة، ســـليماً 
يـه نفعـاً مـا للطاعن فيه ذلك أن نظرهـا أمـام القضـاء الجنـائي لا يجد ةمصلحة حقيقي

دامـت دعـواه تلــك تنقضـى حتمـاً بانقضــاء الـدعوى الجنائيـة وبــذات المـدة المقـررة لهــا 
مـــا دامـــت  اختصاصـــهافضـــلاً عـــن أن المحكمـــة المدنيـــة ســـوف تقضـــى حتمـــاً بعـــدم 

التعويضــات محــل المطالبــة لا تعــدو عقوبــة لا تحكــم بهــا إلا المحكمــة الجنائيــة ولا 
  .  حة نظرية صرفة لا يؤبه بهايبقى للطاعن من بعد ذلك سوى مصل

  )19/3/2014ق جلسة 4لسنة  10018(طعن رقم 
HòzÜ–½a@âa†ÈãaI@ZošÓ@bà×@ @

من المقرر أنه لا يجدي الطاعن النعي بمساهمة آخرين في الجريمة ــــــ بفـرض 
ـــ مــادام ذلــك لــم يكــن ليحــول دون مســاءلته عــن الجــرائم المســندة إليــه والتــي  صــحته ــــ

إلـى  فضـلاً عـن أن عـدم توجيـه الاتهـام، قارفتـه إياهـا تـدليلاً سـائغاً دلل الحكم على م
  . ضباط آخرين ليس من شأنه أن يحول دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها

  )4/2/2014ق جلسة 83لسنة  14934(طعن رقم 
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Hñ‰ß@òiìÔÇI@ZošÓ@bà×@ @
 لمـــا كـــان الحكـــم قـــد أثبـــت فـــي حـــق الطـــاعنين أن كـــلاً منهمـــا قـــد تعـــدى علـــى
، المجنـى عليــه بضــربه علــى رأســه ونــتج عـن ذلــك إصــابته التــى تخلــف عنهــا العاهــة

، فـإن مـا يثيرانـه مـن قصـور الحكـم حدوث الإصابة من ضربتين جـائزوكان تصور 
فـي اســتظهار الاتفــاق والتــدليل عليـه يكــون غيــر مجــدٍ مادامـت العقوبــة المقضــى بهــا 

لقـانون بجريمــة الضـرب بــأداة عليهمـا وهـى الحــبس مـع الشـغل لمــدة سـنة مقــررة فـي ا
ولا يغير من ذلك كون  ،من قانون العقوبات 3،1/ 242مادة المنطبق عليها نص ال

، ذلــك بأنهــا قــدرت مبــررات الرأفــة مــن القــانون ذاتــه 17ملتــه بالمــادة المحكمــة قــد عا
ولـو أنهـا قـد رأت ، بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بصرف النظر عن وصفها القانونى

مـا إلى  فيها كانت تقتضى منها النزول بالعقوبةاقعة في الظروف التى وقعت أن الو 
  .دون الحد الذى ارتأته لما منعها من ذلك الوصف الذى أسبغته عليها

  )25/12/2012ق جلسة 75لسنة  38150(طعن رقم 
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ى مـــن مـــن قـــانون المرافعـــات ـ وهـــ 211وحيـــث إنـــه مـــن المقـــرر بـــنص المـــادة 
وهــو لا ، كليــات القــانون ـ أنــه لا يجــوز الطعــن فــي الأحكــام إلا مــن المحكــوم عليــه

ــاً فــي الخصــومة وصــدر الحكــم لغيــر صــالحه بصــفته  يكــون كــذلك إلا إذا كــان طرف
وكـــان مـــن المقـــرر أن الحكـــم ، لمـــا كـــان ذلـــك. التـــى كـــان متصـــفاً بهـــا فـــي الـــدعوى

  و فــي واقعــة وحقيقــة أمــره حكــمالصــادر بانقضــاء الــدعوى الجنائيــة بمضــى المــدة هــ
صـــادر فـــي موضـــوع الـــدعوى إذ أن معنـــاه بـــراءة المـــتهم لعـــدم وجـــود وجـــه لإقامـــة 

وكــان الحكــم المطعــون فيــه صــدر بانقضــاء الــدعوى الجنائيــة ، الــدعوى الجنائيــة علــه
ومـن ثـم فإنـه لا يكـون قـد أضـر بـه حتـى ، بمضى المدة دون أن يلـزم الطـاعن بشـئ

وكانـــت المصـــلحة منـــاط ، لمـــا كـــان ذلـــك. بطريـــق الـــنقضيجـــوز لـــه أن يطعـــن فيـــه 
ومـن ثـم فـإن الطعـن بـالنقض فـي هـذا ، فحيث تنتفى لا يكـون الطعـن مقبـولاً ، الطعن

الحكـــم مـــن المـــتهم ـ الطـــاعن ـ يكـــون غيـــر جـــائز ويتعـــين القضـــاء بعـــدم قبولـــه مـــع 
القـانون  من 36مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها عملاً بنص المادة 
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الطعن أمام محكمـة الـنقض المسـتبدلة بشأن حالات وإجراءات  1959لسنة  57رقم 
  . 2007لسنة  74بالقانون رقم 

  )22/12/2013ق جلسة 4لسنة  4839(طعن رقم 
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بهيئــة  –وكــان البــين مــن الأوراق أن محكمــة الجــنح المســتأنفة ، لمــا كــان ذلــك
بقبول الاستئناف  26/4/1999رت حكمها فى الدعوى الحالية بتاريخ أصد –سابقة 

شـــكلاً وفـــى الموضـــوع برفضـــه وتأييـــد الحكـــم المســـتأنف والإيقـــاف لعقـــوبتى الحـــبس 
فقـرر الطـاعن وحـده بـالطعن بـالنقض ، والغرامة والتأييد فيمـا عـدا ذلـك والمصـروفات

عن فيه بالنقض وقـد قضـت فى الحكم المذكور دون النيابة العامة التى لم تقرر بالط
بقبـــول الطعـــن شـــكلاً وفـــى الموضـــوع بـــنقض  21/4/2008محكمـــة الـــنقض بتـــاريخ 

محكمــة كفــر الشــيخ الابتدائيــة لــتحكم فيهــا إلــى  الحكــم المطعــون فيــه وإعــادة القضــية
من جديد هيئة اسـتئنافية أخـرى وعلـى قلـم كتـاب هـذه المحكمـة تحديـد جلسـة لنظرهـا 

قضـــت بتـــاريخ  –بهيئـــة أخـــرى  –الجـــنح المســـتأنفة  وإعـــلان الطـــاعن بهـــا ومحكمـــة
بقبــول الاســتئناف شــكلاً وفــى الموضــوع بــبطلان حكــم محكمــة أول  14/11/2009

درجــة وإلغائــه والقضــاء مجــدداً بحــبس المــتهم ســتة أشــهر والإيقــاف وتغريمــه عشــرة 
آلاف جنيـه والإزالـة علــى نفقتـه والمصــاريف فألغـت بــذلك وقـف تنفيــذ عقوبـة الغرامــة 

مـن  43ذلـك أن المـادة ، صلية التى قضى بها الحكم الأول المنقـوض وهـذا خطـأالأ
فــى شــأن حــالات إجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  1959لســنة  57القــرار بقــانون رقــم 

النقض إذ نصت على أنه " إذا كان نقض الحكـم حاصـلاً بنـاء علـى طلـب أحـد مـن 
ت بأنــه لا يجــوز لمحكمــة الخصــوم غيــر النيابــة العامــة فــلا يضــار بطعنــه " قــد أفــاد

بالنســبة لمــن مســه  الإعــادة تشــديد أو تغلــيظ العقوبــة التــى قضــى بهــا الحكــم الســابق
الطعن إلا إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طعـن مـن النيابـة العامـة بوصـفها 

فــإذا لــم تكــن النيابــة العامــة قــد ، الســلطة القائمــة علــى الاتهــام فــى الــدعاوى الجنائيــة
ن بالنقض على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصـار بـذلك نهائيـاً قررت بالطع

فــإن نقــض الحكــم فــى ، فــى مواجهتهــا وحصــل الطعــن عليــه مــن غيرهــا مــن الخصــوم
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هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى فـى حـدود مصـلحة رافـع الطعـن 
قضـى بهـا الحكـم  بحيث لا يجوز لمحكمة الإعـادة أن تشـدد العقوبـة أو تغلظهـا عمـا

وكـان الحكـم المطعـون فيـه قـد خـالف هـذا النظـر فـى قضـائه ، لما كان ذلـك. السابق
 مما يتعين معه قبول هـذا الوجـه مـن الطعـن، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون

نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامـة الأصـلية و 
وذلــك عمــلاً بالقاعــدة ، رفــض الطعــن فيمــا عــدا ذلــكو ، المقضــي بهــا علــى الطــاعن

 1959لســنة  57مــن القــرار بقــانون رقــم  39الأصــلية المنصــوص عليهــا فــى المــادة 
من ذلـك القـانون بتحديـد جلسـة لنظـر  45إعمال المادة إلى  سلف الذكر دون حاجة

فــى الموضـوع باعتبــار أن الطعــن للمـرة الثانيــة مــادام أن العـوار لــم يــرد علـى بطــلان 
الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكـم ممـا كـان يقتضـى التعـرض لموضـوع 

  . الدعوى
  )24/12/2013ق جلسة 4لسنة  5432(طعن رقم 
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ومن حيث عن المحكمة لا تعـول علـى انكـار المـتهم ازاء مـا اطمأنـت إليـه مـن 

قرت فـــي يقـــين هـــذه المحكمـــة أن المـــتهم أدلـــة الثبـــوت التـــى أوردتهـــا ويكـــون قـــد اســـت
بدائرة قسم كفر الشيخ أحـدث عمـداً بمجـدى عبـد السـلام حمـزة  17/6/1995بتاريخ 

بالتقريرين الطبيـين الابتـدائى والشـرعى والتـى أعجزتـه عـن أشـغاله  نةبيمالإصابات ال
ر تعليق اللحوم الأمـ ةالشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أدا

من قانون العقوبـات وتقضـى المحكمـة بمعاقبتـه بهـا  2، 1/ 241المعاقب عليه بالمادة 
الجنائيـــة وحيــث أنــه فـــي مجــال تقـــدير  مـــن قــانون الإجــراءات 2/ 304عمــلاً بالمــادة 

العقوبــة فــإن المحكمــة تقــدم لقضــائها فيــه بمــا هــو مقــرر مــن أنــه لا يجــوز أن يضــار 
وأن هــذه قاعــدة قانونيــة عامــة تنطبــق علــى الطــاعن بنــاء علــى الطعــن المرفــوع منــه 

ــاً للمــادتين طــرق الطعــن جميعهــا عاديــة كانــت  مــن  417 ،401أو غيــر عاديــة وفق
فـي  1959لسـنة  57مـن المرسـوم قـانون رقـم  43قانون الإجراءات الجنائية والمـادة 

وكـان مبـدأ عـدم جـواز الإجـراء ، شأن حالات وإجراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض
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عليــه بســبب تظلمــه عــن الأخــذ بــه فــي الطعــن بطريــق الــنقض إنمــا يكــون  بــالمحكوم
 يجــوز للهيئــة الثانيــة أنإعمالــه مــن ناحيــة مقــدار العقوبــة الــذى يعتبــر هــذا قطــب لا 

نــه لا يجــوز لمحكمــة الإعــادة تشــديد أو تغلــيظ العقوبــة التــى قضــى بهــا أذلــك  تعــداهت
قصــد هــذا الحكــم حاصــلاً بنــاء الحكــم الســابق بالنســبة لمــن لــه الطعــن إلا إذا كــان ب

علــى طعــن مــن النيابــة العامــة بوصــفها الســلطة القائمــة علــى الاتهــام فــي الــدعاوى 
الجنائية فإذا لـم تكـن النيابـة العامـة قـد قـررت بـالطعن علـى الحكـم الصـادر بالعقوبـة 
بــــل ارتضــــته فصــــار بــــذلك نهائيــــاً فــــي مــــدوناتها وحصــــل الطعــــن عليــــه غيرهــــا مــــن 

حكم في هذه الحالـة لا يترتـب عليـه سـوى إعـادة نظـر الـدعوى الخصوم فإن نقض ال
لمحكمــة الإعــادة أن تتجــاوز مقــدار  فــي حــدود مصــلحة رافــع الطعــن بحيــث لا يجــوز

ة أو تغليظهــا عمــا قضــى بــه الحكــم الســابق وكــان المــتهم وهــو الطــاعن وحــده العقوبــ
تجـــاوز  فـــي الطعنـــين اللـــذين أقيمـــا أمـــام محكمـــة الـــنقض قـــد اكتســـب حقـــاً فـــي أن لا

العقوبــة المقضــى بهــا عليــه مــا قضــى عليــه بــه فــي الحكــم المنقــوض فــإن المحكمــة 
  .تأييده فيما عدا ذلكتقضى بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم لمدة شهر و 

  )30/9/2013ق جلسة 77لسنة  17998(طعن رقم 
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الات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة من قانون ح 43لما كان ذلك، وكانت المادة 
النقض إذ نصت على أنه إذا كان نقص الحكم حاصلاً بناء علـى طلـب أحـد الخصـوم 
غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعـادة تشـديد أو 

كان إلا إذا ،     الطعن تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه
نقص هذا الحكم حاصلاً بناء على طعن من النيابة العامة بوصـفها السـلطة القائمـة 

فإذا لم تكن النيابة العامة قد قـررت الطعـن علـى ، على الاتهام في الدعاوى الجنائية
وحصـــل ، مواجهتهـــال ارتضـــته فصـــار بـــذلك نهائيـــاً فـــي الحكـــم الصـــادر بالعقوبـــة بـــ

ن نقــض الحكــم فــي هــذه الحالــة لا يترتــب الطعــن عليــه مــن غيرهــا مــن الخصــوم فــإ
عليــه ســوى إعــادة نظــر الــدعوى فــي حــدود مصــلحة رافعــى الطعــن بحيــث لا يجــوز 
، لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها عما قضى به الحكـم السـابق
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وإذ كـــان الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد أوقـــع علـــى الطـــاعن ذات العقوبـــة التـــى ســـبق أن 
مــا تــردى فيــه الحكــم الســابق مــن خطــأ فــي إلــى  المنقــوض رغــم تفطنــه أوقعهــا الحكــم

الحـبس بالمخالفـة إلـى  تقدير العقوبـة الواجبـة التطبيـق بنزولـه بعقوبـة السـجن المشـدد
لســنة  122المســتبدلة بالقــانون رقــم  1960لســنة  182مــن القــانون رقــم  36للمــادة 
 38/1عليه فـي المـادة  وبنزوله بعقوبة الغرامة عن حدها الأدنى المنصوص 1989
فــإن الحكــم المطعــون فيــه ــــــــــــ الصــادر مــن محكمــة الإعــادة ــــــــــــ يكــون قــد التــزم ، منــه

مـن تشـديد ، لمـا فـي ذلـك. صحيح القانون إذ أنه ما كان له أن يوقع العقوبة المقـررة
للعقوبة عما قضى به الحكم المنقوض وأن يلزم الحد الذى قضى به حتى لا يضـار 

لطاعن بطعنه ومـن ثـم فإنـه فضـلاً عـن انتفـاء مصـلحة الطـاعن فيمـا يثيـره فـي هـذا ا
فـإن ، لمـا كـان مـا تقـدم. الصدد فإن هذا الوجه من أسباب الطعن يكون غيـر مقبـول
  . الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً 

  )7/11/2013ق جلسة 79لسنة  3360(طعن رقم 
bà×@ZošÓ@Iâa†Èãa@–½aHòzÜ@ @

بانقضـاء الـدعوى  لما كـان البـيِّن مـن الحكـم المطعـون فيـه أنـه قـد صـدر قاضـياً 
، وكـــان هـــذا القضـــاء فـــي واقعـــه وحقيقـــة أمـــره قضـــاء فـــي موضـــوع الجنائيـــة بالصـــلح

، ومن ثم فإنـه لا يكـون قـد أضـر بالطـاعن حكم ببراءة المتهم إذ يعد بمثابة ؛الدعوى
منـاط  المصـلحة لمـا كـان ذلـك، وكانـتن فيه بطريق النقض. حتى يجوز له أن يطع

، ممــا يتعــين معــه القضــاء بعــدم جــواز حيــث تنتفــى لا يكــون الطعــن مقبــولاً الطعــن ف
ـــة معـــاً  ـــة والمدني ـــدعويين الجنائي ـــدعوى ، الطعـــن بالنســـبة لل لمـــا هـــو مقـــرر مـــن أن ال

المدنيـــة التـــي ترفـــع أمـــام المحـــاكم الجنائيـــة تعـــد دعـــوى تابعـــة للـــدعوى الجنائيـــة فـــإذا 
  .  الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً كانت 

  )8/7/2013ق جلسة 4لسنة  8711(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@HòzÜ–½a@õbÐnãaI@ @

ـــة تقـــدمت لمحكمـــة أول درجـــة  ـــدعوى الجنائي ـــيِّن مـــن الأوراق أن ال لمـــا كـــان الب
ــــة الطــــاعن عــــن تهمــــة التبديــــد مــــع إلزامــــه  ــــب معاقب بطريــــق الادعــــاء المباشــــر بطل
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لتعويض، وإذ اســتأنف الحكــم الصــادر مــن أول درجــة فيمــا قضــى بــه مــن الإدانــة بــا
قضـــــت محكمـــــة ثـــــاني درجـــــة بحكمهـــــا المطعـــــون فيـــــه بإلغـــــاء الحكـــــم  ،والتعـــــويض

فقــرر المســتأنف بــالطعن فيــه ، المســتأنف، وبعــدم قبــول الــدعويين المدنيــة والجنائيــة
بتعــويض أو يلزمــه بطريــق الــنقض رغــم أنــه لــم يحكــم عليــه بعقوبــة ولــم يقــض عليــه 

مـــن قـــانون حــــالات وإجـــراءات الطعــــن  30وكانـــت المــــادة ، لمـــا كــــان ذلـــك. بشـــيء
لا تجيـــز الطعـــن بـــالنقض فـــي غيـــر ، 1959لســـنة  57بـــالنقض الصـــادر بالقـــانون 

الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح بشرط أن يكـون الحكـم قـد أضـر 
كـــان تفـــت مصـــلحة الطـــاعن عـــن الطعـــن بالطـــاعن، فـــإذا تخلـــف هـــذا الشـــرط بـــأن ان

وكـان الثابـت ، لمـا كـان ذلـك. منـاط الطعـن المصـلحة الطعن غير جـائز باعتبـار أن
، ممــا تقــدم أن الحكــم المطعــون فيــه لــم يقــض علــى الطــاعن بعقوبــة أو يلزمــه بشــيء

ومــن ثــم فقــد بــات الطعــن عليــه ، فــإن الطعــن يكــون قــد قــرر بــه علــى غيــر ذي محــل
وذلـــك دون حاجــــة ، تعــــين التقريـــر بـــه مــــع مصـــادرة الكفالــــةوهــــو مـــا ي، غيـــر جـــائز

ومــن ثــم فــإن الطعــن يكــون قــد أفصــح . للتعــرض لمــا شــاب شــكل الطعــن مــن عيــوب
  .عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة

  )4/7/2013ق جلسة 4لسنة  12804(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@HòzÜ–½a@õbÐnãaI@ @

ون العقوبـــات إجـــراء ) مـــن قـــان30(المـــادة مـــن المقـــرر أن المصـــادرة فـــي حكـــم 
الغــرض منــه تمليــك الدولــة أشــياء مضــبوطة ذات صــلة بالجريمــة قهــراً عــن صــاحبها 

وهــــى عقوبــــة اختياريــــة تكميليــــة فــــي الجنايــــات والجــــنح إلا إذا نــــص ، وبغيــــر مقابــــل
وقـد تكـون المصـادرة وجوبيـة يقتضـيها النظـام العـام لتعلقهـا ، القانون علـى غيـر ذلـك

لا     وهـى علـى هـذا الاعتبـار تـدبير وقـائى، ة التعامـلبشئ خارج بطبيعته عن دائر 
لسـنة  182مـن القـانون رقـم  42وكانـت المـادة ، الكافـة مفـر مـن اتخـاذه فـي مواجهـة

في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم اسـتعمالها والاتجـار فيهـا لا توجـب سـوى  1960
لمضـبوطة التـى القضاء بمصـادرة المـواد المخـدرة والنباتـات والأدوات ووسـائل النقـل ا

بمصـادرة النقـود  فـإن المحكمـة إذ لـم تقـضِ ، تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة
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تعـــد حيازتهـــا فـــي حـــد ذاتهـــا جريمـــة ـ لا تكـــون قـــد  والهواتـــف المضـــبوطة ـ والتـــى لا
جانبــت التطبيــق القـــانونى الصــحيح مادامــــت واقعـــة الدعــــوى كمــا أوردهـــا الحكــم قـــد 

لنقــود والهواتــف والجريمــة التــى ديــن الطــاعنين بهــا، مــن وجــود صــلة بــين تلــك اخلــت 
فـإذا انتفـت لا ، شرط لازم في كل طعن المصلحة هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن

ه من خطـأ انوكان لا مصلحة للطاعنين الأول والثانى فيما يثير ، يكون الطعن مقبولاً 
واتـف المضـبوطة الحكم في تطبيق القانون لعدم قضـائه بمصـادرة المبلـغ النقـدى واله

ومـن ثـم فـإن مـا يثيـره فـي هـذا ، التى شهد ضابط الواقعة بعثوره عليها مع الطـاعنين
  .الصدد غير سديد

  )20/12/2012ق جلسة 81لسنة  456(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@HòzÜ–½a@õbÐnãaI@ @

.... مــن ..لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد قضــى بإعفــاء المــتهم الرابــع عشــر
، ترتيبـاً علـى مـا انتهـى إليـه الحكـم مـن متعينـاً القضـاء ببراءتـه أنـه كـان العقاب حالة

وهـو مـا ، المتهم السـادس عشـرإلى  أنه مجني عليه في جريمة النصب التي أسندها
إلا أنـه لمـا كـان الحكـم بإعفـاء المـتهم المـذكور مــن ، يعتبـر خطـأ فـي تطبيـق القـانون

أ فــي ي علــى الحكــم بالخطــفــإن النعــ، العقــاب يلتقــى فــي النتيجــة مــع الحكــم ببراءتــه
، ومن ثم فـإن هـذا الوجـه مـن الطعـن لا يكـون مقبـولاً تطبيق القانون يكون غير مجد

  .  فيه المصلحة لانعدام
  )4/4/2006ق جلسة 75لسنة  66149(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@HòzÜ–½a@õbÐnãaI@ @
قد انتهت فـي الطعـن المرفـوع مـن  -محكمة النقض  -لما كانت هذه المحكمة 

تصـــحيح الحكـــم المطعـــون فيـــه علـــى النحـــو المـــار بيانـــه وعاقبتهمـــا إلـــى  نالطـــاعني
بعقوبة الشـروع فـي تسـهيل الاسـتيلاء علـى المـال العـام مجـردة مـن أي ظـرف مشـدد 

هي مناط الطعن فإنه لا  المصلحة وكانت، ولم تقض عليهما بعقوبة الغرامة النسبية
جريمـــة الشـــروع فـــي  جـــدوى لمـــا يثيـــره الطاعنـــان بخصـــوص تعـــديل محكمـــة الإعـــادة

ذلـك رغـم أن إلـى  جريمـة تامـة دون تنبيههمـاإلـى  تسهيل الاستيلاء على المال العام
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حقيقة الواقعة شـروعاً وكـذلك لا مصـلحة لهمـا فـي كـل مـا يثيرانـه جميعـه بخصـوص 
. عقوبــة الغرامــة النســبية وطريقــة حســابها طالمــا أنــه لــم يقــض عليهمــا بغرامــة نســبية

خــرى فإنــه لا مصــلحة للطــاعنين فــي النعــي علــى الحكــم هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أ
بعـــدم قيـــام الارتبـــاط بـــين جريمـــة تســـهيل الاســـتيلاء والتزويـــر وعـــدم إعمـــال قواعـــد 
الارتبـــاط بالنســـبة للجـــرائم المســـندة إليهمـــا وكـــذلك مـــا يثـــار جميعـــه فـــي شـــأن جريمـــة 

ه مـــا دامـــت العقوبـــة المقضـــي بهـــا عليهمـــا علـــى نحـــو مـــا انتهـــت إليـــه هـــذ التزويـــر
المحكمــة تــدخل فــي حــدود العقوبــة المقــررة لجنايــة تســهيل الاســتيلاء دون غيرهــا مــن 
جـرائم أخـرى والتـي دانهمـا الحكـم بهــا مجـردة مـن الظـرف المشـدد الخـاص بارتباطهــا 
بجريمة تزوير محررات واستعمالها فإن كل ما يثيـره الطاعنـان فـي هـذا الشـأن يكـون 

  . غير مقبول
  )13/2/2006جلسة  ق75لسنة  50721(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@HòzÜ–½a@õbÐnãaI@ @
شـرط لازم فـي كـل طعـن، فـإذا انتفـت لا يكـون الطعـن  المصـلحة مـن المقـرر أن

مقبــولاً، وكــان لا مصــلحة للطــاعن فيمــا يثيــره مــن إغفــال الحكــم فــي أســبابه أو منطوقــه 
الفصــل فــي المنــع مــن التصــرف طالمــا لــم يقــض الحكــم بعقوبــات ماليــة أو تعويضــات 

يــــه، إذ ينتهــــي المنــــع مــــن التصــــرف بتمــــام تنفيــــذ العقوبــــات الماليــــة أو التعويضــــات عل
وهــو      مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة، 6مكــرراً ب/ 208المقضــي بهمــا وفقــاً للمــادة 

فــإن منعــى الطــاعن فــي هــذا الخصــوص لا يكــون ، مــا يســتوى وعــدم القضــاء بهمــا
  . سديداً 

  )13/2/2006ق جلسة 75لسنة  50721(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@HòzÜ–½a@õbÐnãaI@ @

أســاس الــدعوى أو  المصــلحة لمــا كــان مــن المبــادئ العامــة المتفــق عليهــا أن
الطعن فإن انعدمت فـلا تقبـل الـدعوى أو الطعـن باعتبـار أن الـدعوى أو الطعـن فـي 

وكـان لا مصـلحة للطـاعن فـي أن ، هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبـه لهـا
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 لأن فــي ذلــك إســاءة، مــة أمــن الدولــة المشــكلة وفقــاً لقــانون الطــوارئيحــاكم أمــام محك
إذ إن مصــلحته  ،يضــار بــالطعن المرفــوع منــه الــنقض مركــزه الــذي لا يصــح أنإلــى 

أن يحــاكم أمــام المحــاكم العاديــة صــاحبة  -فــي صــورة الــدعوى الماثلــة  -تســتوجب 
 -ســتثنى بــنص خــاص إلا مــا ا -الولايــة العامــة فــي نظــر كافــة الجــرائم أو الــدعاوى 

لأن المشرع قد أحاط هذه المحاكم متمثلة فـي تشـكيلها مـن عناصـر قضـائية صـرف 
ومــن تعــدد درجاتهــا ومــن الحــق فــي الطعــن فــي أحكامهــا بطــرق الطعــن كافــة ومنهــا 
طريق الطعن بالنقض متى توافرت شروط ذلك وهي ضـمانات لا تتـوافر فـي محـاكم 

ومـن ثـم فـلا مصـلحة للطـاعن فـي النعـي ، وارئأمن الدولـة المشـكلة وفقـاً لقـانون الطـ
  .  على الحكم بهذا الوجه

  )6/2/2006ق جلسة 71لسنة  21231(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@HòÐ–Ûa@õbÐnãaI@ @

من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لا صفة لغيـر مـن وقـع فـي شـأنه أن يـدفع 
فـإن ، ةمـن الـدفع لاحـق لوجـود الصـف المصـلحة ، لأن تحقـقبه ولو كـان يسـتفيد منـه

ـــدليل  ـــة الآخـــرين وال ـــة بشـــأن بطـــلان القـــبض علـــى المتهمـــين الثلاث ـــره الطاعن مـــا تثي
  المستمد من اعترافاتهم لصدورها في أعقاب هذا القبض لا يكون مقبولاً 

  )21/12/2005ق جلسة 75لسنة  43595(طعن رقم
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ZošÓ@bà×@HòÐ–Ûa@õbÐnãaI@ @
ف المحكـوم عليـه الأول من المقـرر أن مـا يثيـره الطاعنـان بشـأن بطـلان اسـتيقا

التى لا يدعى أيـاً منهمـا ملكيتهـا أو حيازتـه لهـا  والقبض عليه وتفتيش السيارة قيادته
مردوداً بما هو مقرر من أنه لاحق لغير من وقـع الإجـراء فـي حقـه أن  وقت الضبط

فــي الــدفع لاحــق لوجــود  المصــلحة لأن تحقــق يـدفع ببطلانــه ولــو كــان يســتفيد منــه
  .  الصفة فيه

  )18/12/2005ق جلسة 66لسنة  10364عن رقم (ط
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في واقعه وحقيقـة أمـره قضـاء 

  ببراءة المتهم ومن ثم لا يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض لانتفاء الضرر.
ZošÓ@‡g@ @

لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه صــدر بتأييــد الحكــم الابتــدائي القاضــي بانقضــاء 
عوى الجنائية بمضي المدة. وكان هذا القضاء فـي واقعـه وحقيقـة أمـره قضـاء فـي الد

ومـن  ،الموضوع إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده
ضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض. لمـا أثم فإنه لا يكون قد 

لا يكون الطعن مقبـولا      ث تنقضيمناط الطعن، فحي المصلحة وكانت ،كان ذلك
  .مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن

  )4/10/2001ق جلسة 61لسنة  5938(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@HòzÜ–½a@õbÐnãaI@ @

أسـاس  المصـلحة لما كان من المقرر أنـه مـن المبـادئ العامـة المتفـق عليهـا أن
أن الـدعوى أو  باعتبـار الدعوى أو الطعن فإن انعـدمت فـلا تقبـل الـدعوى أو الطعـن

الطعـــن فـــي هـــذه الحالـــة يكـــون مســـالة نظريـــة بحتـــة لا يؤبـــه لهـــا، وكـــان لا مصـــلحة 
للطــاعن فــي أن يحــاكم أمــام محكمــة آمــن الدولــة المشــكلة وفقــاً لقــانون الطــوارئ لأن 

مركزه الذى لا يصح أن يضار بالطعن المرفوع منه وحـده عمـلاً إلى  إساءةفي ذلك 
بشــأن حــالات وإجــراءات الطعــن  1959لسـنة  57لقــانون رقــم مــن ا 43بـنص المــادة 
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ـــ فـــي صـــورة الـــدعوى الماثلـــة ـ أن  أمـــام محكمـــة الـــنقض إذ أن مصـــلحته تســـتوجب ـ
يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم أو الـدعاوى 

انات متمثلـة ما استثنى بنص خاص ـ لأن المشرع قـد أحـاط هـذه المحـاكم بضـم إلاـ 
في تشكيلها من عناصر قضائية صرف ومـن تعـدد درجاتهـا ومـن الحـق فـي الطعـن 
فــي أحكامهــا بطــرق الطعــن كافــة ومنهــا طريــق الطعــن بــالنقض متــى تــوافرت شــروط 
ذلـك وهــى ضــمانات لا تتـوافر فــي محــاكم أمـن الدولــة المشــكلة وفقـا لقــانون الطــوارئ 

  .لحكم بهذا الوجهومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعى على ا
  )3/11/1995ق جلسة 63لسنة  1129(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@HòzÜ–½a@õbÐnãaI@ @
ـــه فـــي نعيـــه علـــى الحكـــم المطعـــون فـــي شـــأن  لمـــا كـــان الطـــاعن لا مصـــلحة ل
مصادرته للمبلغ المضبوط بدعوى أنـه مملـوك لزوجتـه فـإن هـذه الأخيـرة وحـدها هـى 

القـــانون فـــي هـــذا الشـــأن  فـــي ذلـــك وعليهـــا أن تتبــع مـــا رســـمه المصـــلحة صــاحبة
لاسترداده إن كانت حسنة النية وكان لها حق في استلامه ـ لما هو مقرر أنه يتعين 
أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجـوز للطـاعن أن يطعـن علـى 

  .الحكم لمصلحة القانون وحده
  )7/3/1995ق جلسة 63لسنة  5619(طعن رقم 

مصــلحة حقيقيــة مــن طعنــه ولا يجــوز لــه أن يتعــين أن تعــود علــى الطــاعن 
  .يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده

ZošÓ@‡g@ @
قضـى بمصـادرة  االطاعن ما يثيره من خطأ الحكم المطعـون فيـه إذ لا يقبل من

رغم كونه مجرد قائد لها فحسب وإنهـا ملـك لآخـر،  ،السيارة التى ضبط فيها المخدر
ذلــك وعليــه أن يتبــع مــا رســمه  مصــلحةال ذلــك بــأن هــذا الأخيــر وحــده هــو صــاحب

إن كـان لـذلك وجـه، وذلـك لمـا هـو مقـرر مـن أنـه  لاسـتردادهاالقانون في هذا الشـأن 
يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز له أن يطعن على 
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  .الحكم لمصلحة القانون وحده
  )2/2/1994ق جلسة 62لسنة  3473(طعن رقم 

ošÓ@óäÈ½a@aˆèië@Zbšíc@ @
لمــا كــان الطــاعنون لا مصــلحة لهــم فــي نعــيهم علــى الحكــم المطعــون فيــه فــي 
شـــأن مصـــادرته للســـلاح المـــرخص بـــه لشـــخص آخـــر فـــإن هـــذا الأخيـــر هـــو وحـــده 

فــي ذلــك وعليــه أن يتتبــع مــا رســمه القــانون فــي هــذا الشــأن  المصــلحة صــاحب
أن تعود علـى  لما هو مقرر من أنه يتعين -لاسترداده إن كان له حق في استلامه 
ولا يجـــوز للطـــاعن أن يطعـــن علـــى الحكـــم  -الطـــاعن مصـــلحة حقيقـــة مـــن طعنـــه 

  . لمصلحة القانون وحده
  )21/12/1992ق جلسة 61لسنة  4221(طعن رقم 

@ @
  @ @
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sÛbrÛa@kÜİ½a@ @
óÇ†½a@åÈ@iòîã†½a@ÖìÔ§b@ @

بشـــــأن حـــــالات  1959لســـــنة  57) مـــــن القـــــانون رقـــــم 30/2(نصـــــت المـــــادة 
 2007لسـنة  74عـن أمـام محكمـة الـنقض بعـد اسـتبدالها بالقـانون رقـم وإجراءات الط

"لا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلـق 
  بحقوقه".

كما نصت "كما لا يجوز الطعن فيمـا يتعلـق بالـدعوى المدنيـة وحـدها إذا كانـت 
نقض المنصوص عليها في قـانون التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بال

  من قانون المرافعات المدنية والتجارية) 248المرافعات المدنية والتجارية" (المادة 
ويبين من هذا النص أن طعن المدعى المدنى لا يوجه إلا إلى الحكـم الصـادر 
ـــه علـــى الحكـــم  ـــة فـــلا يقبـــل الطعـــن من ـــدعوى الجنائي ـــة التابعـــة لل ـــدعوى المدني فـــي ال

لدعوى الجنائيـة إذ أن الطعـن علـى الـدعوى الجنائيـة يقتصـر علـى كـل الصادر في ا
من النيابة العامة والمحكوم عليه (المتهم) غير أنـه يجـوز للمـدعى المـدنى إذا طعـن 
بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية أن يستند إلى أوجـه متعلقـة بالـدعوى 

  ة.الجنائية طالما أن لها تأثيرا على الدعوى المدني
 الخاصــة بحــالات 1959لســنة  57) مــن القــانون رقــم 32كمــا نصــت المــادة (

وإجراءات الطعن أمام محكمة الـنقض علـى "أنـه لا يقبـل الطعـن بطريـق الـنقض فـي 
  الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا".

وهــذا الــنص جــاء شــاملا جميــع خصــوم الطعــن بــالنقض ســواء الــدعوى الجنائيــة 
مدنيــة فطالمــا أن الحكــم غيابيــا يجــوز المعارضــة فيــه؛ فــلا يقبــل الطعــن أو الــدعوى ال

  عليه بطريق النقض من أي من خصوم الدعويين الجنائية والمدنية التابعة لها.
  )608ص  343رقم  5مجموعة القواعد القانونية جـ 2/2/1942(نقض 
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œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @
ZošÓ@‡g@ @

بـــالنقض  ون حـــالات وإجـــراءات الطعـــنمـــن قـــان 30مـــن المقـــرر طبقـــاً للمـــادة 
 المدعى بالحق المـدني ينصـرف طعن المعدل أن 1959لسنة  57الصادر بالقانون 

بـالنقض  طعـن الـدعوى المدنيـة وحـدها إلا أنـه يجـوز للمـدعي بـالحق المـدني إذاإلـى 
أوجـه متعلقـة بالـدعوى الجنائيـة إلى  في الحكم الصادر في الدعوى المدنية أن يستند

ن لها تأثيرًا على الدعوى المدنية ويمكن الفصـل فـي الـدعوى المدنيـة ولا يعـد طالما أ
المدعي المدني مجاوزاً صفته ومصلحته طالما أنـه لا يقـر بصـحة روايـة الحكـم عـن 

وكـــان البـــيِّن مـــن الحكـــم المطعـــون فيـــه أنـــه أورد بمدوناتـــه أن ، حـــدوث هـــذا التـــرك
قـــرار المقـــدم موقـــع منـــه وتـــم المـــدعى بـــالحق المـــدني حضـــر شخصـــياً وقـــرر بـــأن الإ

التنــازل والتوقيــع بنــاء علــى ذلــك وأنــه لــم يتحصــل علــى كامــل حقــه والمحكمــة أمــرت 
... للجنحة المذكورة ثم قـال تبريـراً لقضـائه بـأن المـتهم قـدم ،.......بضم الجنحة رقم

الأمر الـذى تقضـى معـه ، مخالصة عرفية أقر المدعى بالحق المدني بالتوقيع عليها
بإلغاء الحكـم المسـتأنف وبانقضـاء الـدعوى الجنائيـة بالتصـالح عمـلاً بـنص  المحكمة
وبإثبـــات تـــرك المـــدعي بـــالحق المـــدني  1999لســـنة  17مـــن القـــانون  534المـــادة 

وكان الحكم المطعون فيه قـد اكتفـى فـي قضـائه علـى ، لما كان ذلك. لدعواه المدنية
حة التوقيــع عليــه دون أن مــا قدمــه المــتهم مــن إقــرار أقــر فيــه المــدعى المــدني بصــ

يعـــرض لمضـــمون هـــذا الإقـــرار وفحـــواه وهـــل تضـــمن التنـــازل عـــن اتهـــام المـــتهم أو 
اقتصر على التنـازل عـن الادعـاء بـالحق المـدني فـي الجنحـة محـل التـداعي والجـنح 

بـل ، لا سـيما أن الطـاعن لـم يفصـح عـن اقتضـائه كـل حقوقـه، التي أمر بضمها لها
المتقــدم أن الطــاعن قــرر أنــه لــم يتحصــل علــى كامــل الثابــت بــالحكم علــى المســاق 

أن الحكـــم التفـــت عـــن دفـــاع الطـــاعن إيـــراداً لـــه ورداً عليـــه الثابـــت إلـــى  حقوقـــه هـــذا
بمحضر جلسة المحاكمة والقائم على أن الإقرار الذى عول عليه الحكـم فـي قضـائه 

دعي كمــا لــم يــورد مــؤدى مــا قدمــه المــ، .....قــد تــم فســخه بموجــب العقــد المــؤرخ فــي
فـإن الحكـم يكـون مشـوباً ، لما كان مـا تقـدم. المدني بحافظة مستنداته في هذا الشأن
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بالقصــور الــذى يعيبــه ويوجــب نقضــه فيمــا قضــى بــه فــي خصــوص الــدعوى المدنيــة 
  . والإعادة

  )16/3/2013ق جلسة 4لسنة  23408(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مطعـون ضـده بوصـف أنـه لما كان البيِّن من الأوراق أن النيابة العامة قدمت ال
وبصفته مسـجلاً وخاضـعاً لأحكـام قـانون الضـريبة العامـة علـى المبيعـات تهـرب مـن 

وهــى ، التقــدم للمصــلحة للتســجيل فــي المواعيــد المحــددة قانونــاً  أداء الضــريبة بعــدم
 28/6/2009وبتـــــاريخ ، 1991لســـــنة  11التهمـــــة المعاقـــــب عليهـــــا بمـــــواد القـــــانون 

ببراءة المتهم ممـا نسـب إليـه تأسيسـاً علـى تشـكك  قضت محكمة أول درجة حضورياً 
فــي ثبــوت التهمــة قبــل المطعــون ضــده  للأســباب الســائغة التــي أوردتهــا المحكمــة

 استأنفت هيئة قضايا الدولة، واقتناعها بأنه لم يتهرب من أداء الضريبة على الدخل
قضـــت محكمـــة ثـــاني درجـــة  1/8/2009وبتـــاريخ  بصـــفتها ممثلـــة للخزانـــة العامـــة

حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقريـر بـه مـن غيـر ذي  بحكمها المطعون فيه
.. وحيــث إن الطعــن الماثــل قــد قــرر بــه ..وأســس الحكــم قضــاءه فــي قولــه : "، صــفة

مـن قبـل هيئـة قضــايا الدولـة باعتبارهـا ممثلــة للخزانـة العامـة فــي الـدعوى ولهـا الحــق 
لـــى أن العقوبـــة التكميليـــة تنطـــوي علـــى فـــي التـــدخل فـــي الـــدعوى المدنيـــة تأسيســـاً ع
... وحيــث إنــه قــد صــدر حكــم المحكمــة ..عنصــر التعــويض لصــالح الخزانــة العامــة

بعــدم  4/11/2007ق دســتورية بتــاريخ  2008لســنة  9الدســتورية فــي الــدعوى رقــم 
لســـنة  11مـــن قـــانون ضـــريبة المبيعـــات رقـــم  43دســـتورية الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 

وب الحكم علـى الفـاعلين متضـامنين بتعـويض لا يجـاوز مثـل والمتضمن وج 1991
... ..من قانون الإجـراءات الجنائيـة 402، 1... فإنه وفقاً لنص المادتين ..الضريبة

فـــإن هيئــــة ، ق دســــتورية 28لســـنة  9وحكـــم المحكمـــة الدســــتورية فـــي الــــدعوى رقـــم 
ح قضــــايا الدولــــة أصــــبحت لــــيس لهــــا صــــفة فــــي متابعــــة مثــــل هــــذه القضــــايا وأصــــب

الأمـر الـذى تقضـى ، استئنافها مقصورًا على النيابة العامة والمتهم فقط دون غيرهمـا
وكـــان مـــا ، ... "..معـــه المحكمـــة بعـــدم قبـــول الاســـتئناف لرفعـــه مـــن غيـــر ذي صـــفة
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يتفـق وصـحيح القـانون ومجمـل مـا خلـص إليـه فـي  علـى نحـو مـا سـلف أورده الحكـم
ني فـي حالـة الحكـم بـالبراءة هـو شـرط الحكـم بـالتعويض المـدفضـلاً عـن أن ، قضائه

المـــتهم دون أن إلـــى  ثبـــوت وقـــوع الفعـــل موضـــوع الـــدعوى الجنائيـــة وصـــحة إســـناده
ولمــا كــان البــيِّن مــن الحكــم المســتأنف أنــه قــد ، تتــوافر بــه الأركــان القانونيــة للجريمــة

فــإن ذلــك ممــا ، عــدم ثبــوت ارتكــاب المطعــون ضــده للفعــل المســند إليــهإلــى  انتهــى
  .  لحة المدعى بالحقوق المدنية في الاستئنافتنتفى به مص

  )17/4/2013ق جلسة 3لسنة  36172(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

الإجــــراءات الجنائيــــة تــــنص علــــى أن مــــن قــــانون  215مــــن المقــــرر أن المــــادة 
جنحــة عــدا  تحكــم المحكمــة الجزئيــة فــي كــل فعــل يعــد بمقتضــى القــانون مخالفــة أو(

ا مـــن طـــرق النشـــر علـــى غيـــر الأفـــراد)، الصـــحف وغيرهـــ الجـــنح التـــى تقـــع بواســـطة
تحكم محكمة الجنايات في كل  (من القانون ذاته تنص على أن 216وكانت المادة 

فعـل يعـد بمقتضـى القـانون جنايـة وفــى الجـنح التـى تقـع بواسـطة الصـحف أو غيرهــا 
مــن طــرق النشــر عــدا الجــنح المضــرة بــأفراد النــاس). ولمــا كانــت الحكمــة مــن ذلــك 

لـذلك تقـرر ، ضـمانات أكثـر للمـتهم لمـا تتطلبـه طبيعـة هـذه الجـرائم النص هو تـوفير
لمـــا كـــان ذلـــك، وكـــان مـــن . تعـــديل القـــانون وجعـــل الاختصـــاص لمحكمـــة الجنايـــات

أسـاس الـدعوى أو الطعـن  المصـلحة عليها أنالمقرر أنه من المبادئ العامة المتفق 
الطعــن فــي هــذه  فــإن انعــدمت فــلا تقبــل الــدعوى أو الطعــن باعتبــار أن الــدعوى أو

وكــان لا مصــلحة للطــاعن ـ المــدعى ، الحالــة يكــون مســألة نظريــة بحتــة لا يؤبــه بهــا
بـــالحقوق المدنيـــة ـ فيمـــا يثيـــره مـــن صـــدور الحكـــم المطعـــون فيـــه مـــن محكمـــة غيـــر 

لمــا ، مختصــة نوعيــاً بنظــر الــدعوى لانعقــاد الاختصــاص بنظرهــا لمحكمــة الجنايــات
مـــن أن الحكمـــة مـــن جعـــل الاختصـــاص  هـــو مقـــرر ـ علـــى نحـــو مـــا ســـلف بيانـــه ـ

لمحكمـــة الجنايـــات بنظـــر الجـــنح التـــى تقـــع بواســـطة الصـــحف أو غيرهـــا مـــن طـــرق 
ومـــن ثـــم تكـــون ، النشـــر علـــى غيـــر أفـــراد النـــاس هـــى تـــوفير ضـــمانات أكثـــر للمـــتهم

مصــلحة الطــاعن ـ المــدعى بــالحقوق المدنيــة ـ فــي النعــى علــى الحكــم المطعــون فيــه 



 

 

אאא265 א

المطعــون ضــده الثــانى وبــرفض الــدعوى المدنيــة المقامــة الــذى قضــى ببــراءة المــتهم 
  .  قبله ـ بهذا الوجه مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها

  )27/7/2004ق جلسة 68لسنة  7661(طعن رقم 
  ترك الدعوى المدنية للمدعى المدنى أن يترك دعواه المدنية (شروطه)

ZošÓ@bà×@ @
ت الطعــــن بــــالنقض مــــن قــــانون حــــالات وإجــــراءا 30مــــن المقــــرر طبقــــاً للمــــادة 

 المعدل أن طعن المدعى بالحق المدني ينصـرف 1959لسنة  57الصادر بالقانون 
الـدعوى المدنيـة وحـدها إلا أنـه يجـوز للمـدعي بـالحق المـدني إذا طعـن بـالنقض إلى 

أوجـه متعلقـة بالـدعوى الجنائيـة إلى  في الحكم الصادر في الدعوى المدنية أن يستند
ى الدعوى المدنية ويمكن الفصـل فـي الـدعوى المدنيـة ولا يعـد طالما أن لها تأثيرًا عل

المدعي المدني مجاوزاً صفته ومصلحته طالما أنـه لا يقـر بصـحة روايـة الحكـم عـن 
وكـــان البـــيِّن مـــن الحكـــم المطعـــون فيـــه أنـــه أورد بمدوناتـــه أن ، حـــدوث هـــذا التـــرك

ع منـــه وتـــم المـــدعى بـــالحق المـــدني حضـــر شخصـــياً وقـــرر بـــأن الإقـــرار المقـــدم موقـــ
التنــازل والتوقيــع بنــاء علــى ذلــك وأنــه لــم يتحصــل علــى كامــل حقــه والمحكمــة أمــرت 

... للجنحة المذكورة ثم قـال تبريـراً لقضـائه بـأن المـتهم قـدم ،.......بضم الجنحة رقم
الأمر الـذى تقضـى معـه ، مخالصة عرفية أقر المدعى بالحق المدني بالتوقيع عليها

مسـتأنف وبانقضـاء الـدعوى الجنائيـة بالتصـالح عمـلاً بـنص المحكمة بإلغاء الحكـم ال
وبإثبـــات تـــرك المـــدعي بـــالحق المـــدني  1999لســـنة  17مـــن القـــانون  534المـــادة 

وكان الحكم المطعون فيه قـد اكتفـى فـي قضـائه علـى ، لما كان ذلك. لدعواه المدنية
دون أن مــا قدمــه المــتهم مــن إقــرار أقــر فيــه المــدعى المــدني بصــحة التوقيــع عليــه 

يعـــرض لمضـــمون هـــذا الإقـــرار وفحـــواه وهـــل تضـــمن التنـــازل عـــن اتهـــام المـــتهم أو 
اقتصر على التنـازل عـن الادعـاء بـالحق المـدني فـي الجنحـة محـل التـداعي والجـنح 

بـل ، لا سـيما أن الطـاعن لـم يفصـح عـن اقتضـائه كـل حقوقـه، التي أمر بضمها لها
ن قــرر أنــه لــم يتحصــل علــى كامــل الثابــت بــالحكم علــى المســاق المتقــدم أن الطــاع

أن الحكـــم التفـــت عـــن دفـــاع الطـــاعن إيـــراداً لـــه ورداً عليـــه الثابـــت إلـــى  حقوقـــه هـــذا
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بمحضر جلسة المحاكمة والقائم على أن الإقرار الذى عول عليه الحكـم فـي قضـائه 
كمــا لــم يــورد مــؤدى مــا قدمــه المــدعي ، .....قــد تــم فســخه بموجــب العقــد المــؤرخ فــي

فـإن الحكـم يكـون مشـوباً ، ة مستنداته في هذا الشأن. لما كان مـا تقـدمالمدني بحافظ
بالقصــور الــذى يعيبــه ويوجــب نقضــه فيمــا قضــى بــه فــي خصــوص الــدعوى المدنيــة 

  . والإعادة
  جنح نقض) 16/3/2013ق جلسة 4لسنة  23408(طعن رقم 

  .من قانون المرافعات المدنية والتجارية 248نصاب الطعن بالنقض المادة 
‡g@ZošÓ@ @

لمـــا كـــان الأصـــل فـــي القـــانون أن الحكـــم يخضـــع مـــن حيـــث جـــواز الطعـــن فيـــه 
وأن قــوانين الإجــراءات تســرى مــن يــوم نفاذهــا علــى ، للقــانون الســارى وقــت صــدوره

التـى لـم تكـن قـد تمـت ولـو كانـت متعلقـة بجـرائم وقعـت قبـل نفاذهـا وذلـك الإجراءات 
مـن القـانون رقـم  30المـادة  وكانـت إعمـالاً لقاعـدة الأثـر الفـورى للقواعـد الإجرائيـة،

بشـــأن حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض المســـتبدلة  1959لســـنة  57
لا تجيـز الطعـن فيمـا يتعلـق بالـدعوى المدنيـة وحـدها  2007 لسـنة 74 بالقـانون رقـم

إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجـاوز نصـاب الطعـن بـالنقض المنصـوص عليـه 
وكـان ، قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة وهـو مائـة ألـف جنيـهمن  248في المادة 

ــا 5005الطــاعن قــد ادعــى مــدنياً بمبلــغ  وصــدر الحكــم  جنيــه تعويضًــا مــدنيًا مؤقتً
وهـــو بهـــذه المثابـــة لا يجـــاوز  2009مـــن ديســـمبر ســـنة  17المطعـــون فيـــه بتـــاريخ 

ن غيــر جــائز ومــن ثــم فــإن الطعــن الماثــل يكــو ، نصــاب الطعــن بــالنقض المــارِّ بيانــه
  .  مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها

  )26/9/2013ق جلسة 4لسنة  10232(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لمــا كــان البــين مــن مطالعــة الأوراق أن الحكــم الجزئــي قضــى ببــراءة المطعــون 
، لـدعوى المدنيـةضده من جريمة التهرب من أداء الضـريبة علـى المبيعـات ورفـض ا
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فقضــت محكمـة ثــاني درجـة بعــدم جــواز ، فاسـتأنف المــدعي بـالحقوق المدنيــة بصـفته
الاستئناف تأسيساً على أن الطاعن بصفته يطالب بالضـريبة الإضـافية وهـي عقوبـة 

مــن قــانون ضــريبة  43وكانــت المــادة ، لمــا كــان ذلــك. فضــلاً عــن أنــه لــم يــدع مــدنياً 
منطبـق علـى واقعـة الـدعوى قـد نصـت علـى أنـه: " ال 1991لسـنة  11المبيعات رقم 

يعاقـب علـى التهـرب مـن ، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضـي بهـا قـانون آخـر
الضــريبة بــالحبس مــدة لا تقــل عــن شــهر وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف جنيــه ولا تجــاوز 
خمســـة آلاف جنيـــه أو بإحـــدى هـــاتين العقـــوبتين ويحكـــم علـــى الفـــاعلين متضـــامنين 

وفــي حالــة العــود ، ة والضــريبة الإضــافية وتعــويض لا يجــاوز مثــل الضــريبةبالضــريب
وكـــان قضـــاء محكمـــة الـــنقض قـــد جـــرى ، .. "..يجـــوز مضـــاعفة العقوبـــة والتعـــويض

علـــى اعتبـــار التعويضـــات المتعلقـــة بالضـــرائب والرســـوم ومـــن بينهـــا قـــانون الضـــريبة 
التــي تنطــوي علــى  العامــة علــى المبيعــات آنــف الــذكر مــن قبيــل العقوبــات التكميليــة

ـــة العامـــة أمـــام ، عنصـــر التعـــويض ـــوافر هـــذا العنصـــر تـــدخل الخزان وأجـــاز نظـــراً لت
وإذ ، ثــم الطعــن فــي الحكــم الــذي يصــدر بشــأنه، المحكمــة الجنائيــة بطلــب الحكــم بــه

ذلـــك أن الصـــفة المختلطـــة للجـــزاءات ، كـــان هـــذا هـــو النظـــر الصـــحيح فـــي القـــانون
ط فيهـا معنـى الزجـر والـردع المسـتهدف مـن توقيـع المقررة بـالقوانين آنفـة الـذكر يخـتل

بـــالتعويض المـــدني للخزانـــة جبـــراً ، العقوبـــة بمـــا فـــي ذلـــك التشـــديد فـــي حالـــة العـــود
وهــذه الصــفة المختلطــة تجعــل مــن المتعــين أن يطبــق فــي شــأنها باعتبارهــا ، للضــرر

جــوز ويترتــب علـى ذلــك أنـه لا ي، عقوبـة القواعــد القانونيـة العامــة فـي شــأن العقوبـات
وأن المحكمـــة ، الحكـــم بهـــا إلا مـــن المحكمـــة الجنائيـــة وحـــدها دون المحكمـــة المدنيـــة

ولا يقضـى بهـا إلا  تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقـف علـى تـدخل الخزانـة العامـة
ورثـتهم إلـى  فـلا يمتـد، على مرتكبي الجريمة فـاعلين أصـليين أو شـركاء دون سـواهم

، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها المدنيةولا المسئولين عن الحقوق 
لا تقــــوم إلا علــــى الــــدعوى الجنائيــــة، فــــإن وفــــاة المــــتهم بارتكــــاب  القــــانون، ولأنهــــا

مـــن قـــانون الإجـــراءات  14الجريمـــة يترتـــب عليـــه انقضـــاء الـــدعوى عمـــلاً بالمـــادة 
انون، من ذات الق 15الجنائية، كما تنقضي أيضاً بمضي المدة المقررة في المادة 
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ولا تسري في شأنها أحكـام اعتبـار المـدعي بـالحق المـدني تاركـاً دعـواه، هـذا ومـن 
جهـــة أخـــرى، ونظـــراً لمـــا يخـــالط هـــذه العقوبـــة مـــن صـــفة التعـــويض المترتـــب علـــى 

الممثلــة للخزانــة العامــة صــاحبة الصــفة والمصــلحة فــي  الجريمــة، فإنــه يجــوز للجهــة
، المحكمـة الجنائيـة طالبـة الحكـم بهـا أن تتـدخل أمـام، طلب الحكم بهذه التعويضـات

، مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة 251وذلك إعمالاً للأصـل العـام المقـرر فـي المـادة 
وإن وصـف  -فيما يصدر بشأن طلبها مـن أحكـام ذلـك بـأن هـذا التـدخل وأن تطعن 

أو وصفت مصلحة الضرائب على المبيعات بأنها مدعية بالحقوق  دعوى مدنية بأنه
لا يغير من طبيعة التعويض المـذكور مـا دام أنـه لـيس مقابـل ضـرر نشـأ  - المدنية

بــل هــو فــي الحقيقــة والواقــع عقوبــة رأى الشــارع أن يكمــل بهــا ، عــن الجريمــة بالفعــل
كمــــا أن طلــــب ، ولــــيس مــــن قبيــــل التعويضــــات المدنيــــة الصــــرفة، العقوبــــة الأصــــلية

عــن الــدعوى  مصــلحة الضــرائب علــى المبيعــات فيــه يخــرج فــي طبيعــة خصائصــه
المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحكمة الجنائية. لما كان ذلك، وكان يبين 

مـــدعياً   مـــن محاضـــر جلســـات محكمـــة أول درجـــة أن الطـــاعن بصـــفته قـــد تـــدخل
جنيهـاً قيمـة  20262بالحقوق المدنية طالباً القضاء له على المطعون ضده بمبلغ 

فاسـتأنف هـذا الحكـم، وكانـت المـادة  لباتـهالتعويضـات المسـتحقة ولـم يقـض لـه بط
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة تـــنص علـــى أنـــه " يجـــوز اســـتئناف الأحكـــام  403

 الصـــادرة فـــي الـــدعوى المدنيـــة مـــن المحكمـــة الجزئيـــة فـــي المخالفـــات والجـــنح مـــن
المــــدعي بــــالحقوق المدنيــــة ومــــن المســــئول عنهــــا أو المــــتهم فيمــــا يخــــتص بــــالحقوق 

إذا كانت التعويضـات المطلوبـة تزيـد علـى النصـاب الـذي يحكـم فيـه ، المدنية وحدها
ـــاً " ـــه ، القاضـــي الجزئـــي نهائي ـــإن الحكـــم المطعـــون في إذ قضـــى بعـــدم جـــواز       ف

ممـا ، يكون قـد أخطـأ فـي تطبيـق القـانون خطـأ حجبـه عـن نظـر الـدعوى، الاستئناف
  . يتعين معه نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية

  )7/11/2006ق جلسة 67لسنة  11362(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

 1963لسـنة  66من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 
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وإن كانـــت تنطـــوى علـــى  -الـــذى يحكـــم واقعـــة الـــدعوى  -بإصـــدار قـــانون الجمـــارك 
ة تضمينات مدنية تجيز لمصلحة التدخل في الدعوى أمـام المحـاكم الجنائيـة للمطالبـ

بهـــا والطعـــن فيمـــا يصـــدر بشـــأن هـــذه المطالبـــة مـــن أحكـــام، إلا أنهـــا فـــي حقيقتهـــا 
ــا غيــر مــرتبط بتحقيــق وقــوع أى  عقوبــات تكميليــة حــدد الشــارع قــدرها تحديــدا تحكمي

ها ؤ ضرر على المصلحة، فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائيـة ولا يتوقـف قضـا
م المحكمـة فـي هـذا القضـاء بالقـدر لها بها على تدخل من جانبها في الدعوى، وتلتـز 

هـذا التـدخل إنمـا هـى علـى سـبيل الاسـتثناء  إجـازةن إالمحدد فـي القـانون، ومـن ثـم فـ
حكـم اعتبـار المـدعى بـالحقوق  - دعـوى مدنيـة وإن وصـف بأنـه -فـلا يجـرى عليـه 

الجنائيــة،  الإجــراءاتمــن قــانون  261دعــواه المدنيــة الــوارد فــي المــادة  المدنيــة تاركــا
ذا الحكــم مــا وضــع إلا للــدعوى المدنيــة التــى تقــام بطريــق التبعيــة ممــن لحقــه لأن هــ

أى بــالتعويض  -المدنيــة البحــت  ضــرر بالفعــل مــن الجريمــة للمطالبــة بالتضــمينات
والأصــل فــي هــذه  -الــذى تقــدره المحكمــة بنفســها بعــد طلبــه مقابــل الضــرر الواقــع 

لــف طبيعــة وحكمــا عــن ذلــك الــدعوى أن ترفــع أمــام المحــاكم المدنيــة وهــى بــذلك تخت
  .  التدخل من مصلحة الجمارك

  )21/3/1994ق جلسة 61لسنة  9256(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

ــداداً  اعتبــارهالطعــن بطريــق الــنقض لا يمكــن  بــل هــو خصــومة ، للخصــومة امت
خاصـــة مهمـــة المحكمـــة فيهـــا مقصـــورة علـــى القضـــاء فـــي صـــحة الأحكـــام مـــن قبيـــل 

أوجـه و  فيمـا يكـون قـد عـرض عليهـا مـن طلبـاتأخذها أو عـدم أخـذها بحكـم القـانون 
متــى كــان علــى محكمــة الــنقض ألا تنظــر القضــية إلا بالحالــة التــى كانــت و  -دفــاع 

 صـفة المـدعى عليها أمـام محكمـة الموضـوع، وكـان المتهمـان لـم ينازعـا أمامهـا فـي
فـــي الحكـــم لـــه بـــالتعويض، فلـــن يقبـــل منهمـــا لأول مـــرة أمـــام محكمـــة  بـــالحق المـــدنى

  .  بالحق المدنى صفة المدعى لمنازعة فيالنقض ا
  )24/3/1959ق جلسة 28لسنة  1363(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
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فـي الحكـم بطريـق الاسـتئناف لا يجـوز  الطعـن من المقرر أنه حيث ينغلق باب
مـا إلـى  فيه بطريق النقض، وكان الحكم المطعـون فيـه إضـافة الطعن من باب أولى

 هيئة قضايا الدولة عدم وجود صفة للطاعنة إلى صحيحاً  تقدم قد انتهى في قضائه
صـدور  بعـد في الحكم الصادر من محكمة أول درجـة بطريـق الاسـتئناف الطعن في

ق دسـتورية بعـدم دسـتورية  2008لسـنة  9حكم المحكمة الدستورية في الـدعوى رقـم 
مــن قــانون الضــريبة  43التعــويض المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

وهو أساس تدخلها في الدعوى، ومن ثـم  1991لسنة  11ى المبيعات رقم العامة عل
   .شكلاً  الطعن بعدم قبول فيه بطريق النقض، ويتعين التقرير الطعن لا يجوز لها

  )17/4/2013ق جلسة 3لسنة  36172(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

حيــث إن الغايــة التــى مــن أجلهــا اســتوجب القــانون أن تشــتمل ورقــة الحكــم علــى 
تـــاريخ إصـــداره هـــى أن الحكـــم باعتبـــاره إعلانـــاً عـــن الإدارة القضـــائية للقاضـــى بيـــان 

ترتــب عليــه الكثيــر مــن الآثــار الهامــة التــى تســرى مــن تــاريخ النطــق بــه الــذى يعــول 
عليه في حساب مدد تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو تقادم الـدعوى الجنائيـة أو الـدعوى 

كمـا أن تـاريخ الحكـم يـؤذن . محـل اعتبـارأيها يكون . المدنية التى فصل فيها الحكم
. إن كــان لــذلك محــل. بانفتــاح بــاب الطعــن المناســب فــي الحكــم وبــدء ســريان ميعــاده

ولــذا ، فضــلاً عــن أهميتــه فــي تحديــد الوقــت الــذى تســرى فيــه حجيــة الأمــر المقضــى
كــان بيــان التــاريخ عنصــراً هامــاً مــن مقومــات وجــود ذات ورقــة الحكــم فــلا مــراء فــي 

طعــن بــالنقض فــي الحكــم للــبطلان فــي هــذا البيــان لكــل مــن لــه مصــلحة مــن إباحــة ال
بــالحقوق المدنيــة تكــون قائمــة متــى قضــى  مصــلحة المــدعى ولا شــك أن، الخصــوم

كمـــا هـــو الحـــال فـــي الطعـــن . بـــرفض دعـــواه المدنيـــة أو قضـــى لـــه بأقـــل ممـــا طلـــب
  .  الماثل

  )24/3/2003ق جلسة 66لسنة  9733(طعن رقم 

ÉiaŠÛa@kÜİ½a@ @
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È@åòîã†½a@ÖìÔ§a@åÇ@Þì÷½a@ @
الخـــــاص بحـــــالات  1959لســـــنة  57مـــــن القـــــانون رقـــــم  )30نصـــــت المـــــادة (

"لا  2007لســـنة  74وإجـــراءات الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض والمســـتبدلة بالقـــانون 
يجــوز الطعــن مــن أي مــن الخصــوم فــي الــدعويين الجنائيــة والمدنيــة إلا فيمــا يتعلــق 

  بحقوقه".
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة علـــى أنـــه "ترفـــع  )253كمـــا نصـــت المـــادة (

الــدعوى المدنيــة بتعــويض الضــرر علــى المــتهم بالجريمــة إذا كــان بالغــا وعلــى مــن 
  يمثله إذا كان فاقد الأهلية".

ــم يكــن لــه مــن يمثلــه وجــب علــى المحكمــة أن تعــين لــه مــن يمثلــه طبقــا  فــإن ل
  للمادة السابقة.

لمســئولين عــن الحقــوق المدنيــة عــن ويجــوز رفــع الــدعوى المدنيــة أيضــا علــى ا
فعل المتهم وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لـم يكـن فـي 

  الدعوى مدعى بالحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.
ولا يجــــوز أمــــام المحــــاكم الجنائيــــة أن ترفــــع دعــــوى ضــــمان ولا أن يــــدخل فــــي 

علــــيهم بــــالحقوق المدنيــــة والمســــئولين عــــن الحقــــوق المدنيــــة  الـــدعوى غيــــر المــــدعى
  والمؤمن لديه.

) "للمســئول عــن الحقــوق المدنيــة أن يــدخل مــن تلقــاء 254(كمــا نصــت المــادة 
ـــة العامـــة والمـــدعى  ـــة كانـــت عليهـــا وللنياب ـــة حال ـــة فـــي أي ـــدعوى الجنائي نفســـه فـــي ال

  بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله".
ª@pbÔîjİm@åßœÔäÛa@òàØ@ @

ZošÓ@‡g@ @
الطــاعن الثالــث فإنــه لمــا إلــى  وحيــث إنــه فيمــا يتعلــق بالــدعوى المدنيــة الموجهــة

مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة تــنص علــى أنــه " ترفــع الــدعوى  253كانــت المــادة 
المدنيــة بتعــويض الضــرر علــى المــتهم بالجريمــة إذا كــان بالغًــا وعلــى مــن يمثلــه إن 
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يكــن لــه مــن يمثلــه وجــب علــى المحكمــة أن تعــين لــه مــن كــان فاقــد الأهليــة فــإن لــم 
يمثله " وكان الثابـت مـن مـدونات الحكـم أن الطـاعن طفـل أى لـم يبلـغ ثمانيـة عشـر 

ــا وكانــت الــدعوى المدنيــة قــد رفعــت عليــه شخصــيًا دون أن توجـــه وليــه أو إلــى  عامً
مخطئًـا  وصيه أو مـن يمثلـه قانونًـا فـإن الحكـم المطعـون فيـه إذ قضـى بقبولهـا يكـون

 .فى تطبيق القانون

  )27/11/2011ق جلسة 80لسنة  10484(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

فإنه لما كان البـين مـن مـدونات الحكـم المطعـون فيـه أن كـلاً مـن الطـاعنين لـم 
وقــد قضــى  5/3/2006يكــن قــد بلــغ ســن الرشــد فــى تــاريخ الحكــم المطعــون فيــه فــى 

رفـع قبـل مـن لـه الولايـة عليهمـا طبقـاً الحكم بإلزامهما بالتعويض رغم أن الدعوى لم ت
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة ممـــا كـــان يســـتلزم الحكـــم بعـــدم قبـــول  253للمـــادة 

الدعوى المدنيـة المرفوعـة قبالهمـا ومـن ثـم فـإن الحكـم إذ قضـى بإلزامهمـا بـالتعويض 
يكــون قــد أخطــأ فــى تطبيــق القــانون ممــا كــان يــؤذن بتصــحيحه غيــر أنــه لمــا كانــت 

قــد ســبق وأن قضــت بــنقض الحكــم المطعــون فيــه وكــان لا يصــح تصــحيح المحكمــة 
لما كان مـا ، المحكمة لحكم قامت بنقضه ومن ثم فلا محل للقضاء بتصحيح الحكم

تقــدم فإنــه يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه والإعــادة للطــاعنين بغيــر حاجــة لبحــث 
  أوجه الطعن.

  )20/2/2011ق جلسة 76لسنة  46778(طعن رقم 
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Ó@bà×Zoš@ @
الإجـــراءات مـــن قـــانون  253، وكانـــت الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة لمـــا كـــان ذلـــك

ترفــــع الــــدعوى المدنيــــة بتعــــويض الضــــرر علــــى المــــتهم الجنائيــــة نصــــت علــــى أن "
، فــإن لــم يكــن لــه مــن لــى مــن يمثلــه إن كــان فاقــد الأهليــةبالجريمــة إذا كــان بالغــاً وع

" ولمــا كانــت اً للمــادة الســابقةه مــن يمثلــه طبقــيمثلــه وجــب علــى المحكمــة أن تعــين لــ
، إلى أن سن الطاعنين تسعة عشر عامـاً  بيانات ديباجة الحكم المطعون فيه أشارت

وينبنــى عـــلى ذلــك أن الطــاعنين عنــدما رفعــت عليهمــا الــدعوى المدنيــة وحــين قضــى 
أن يكون المـدعى عليـه  –كما سلف  –فيها قبلهمـا كـانا قـاصرين وإذ أوجب المشرع 

مـــن يمثلـــه قانونـــاً ولمـــا إلـــى  المدنيـــة بالغـــاً وإلا وجهـــت الـــدعوى المدنيـــة فـــى الـــدعوى
كانــت محكمــة الموضــوع خالفــت هــذا النظــر بقضــائها بإلزامهمــا بــالتعويض المــدنى 
ــــب الحكــــم المطعــــون فيــــه ويتعــــين نقضــــه  ــــانون وهــــو مــــا يعي ــــد خالفــــت الق تكــــون ق

ا عـدا ذلـك علـى بخصوص الدعوى المدنية والقضاء بعـدم قبولهـا ويكـون الطعـن فيمـ
  غير أساس.

  )21/11/2010ق جلسة 73لسنة  35994(طعن رقم 
  )19/1/2009ق جلسة 77لسنة  43893(طعن رقم 
  )21/11/2007ق جلسة 68لسنة  24896(طعن رقم 

  )11/1/2004ق جلسة 66لسنة  3402(طعن رقم 
  )2/11/2006ق جلسة 76لسنة  43647(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
عنــة علــى الحكــم المطعــون فيــه انــه إذ دانهــا بجريمــة وحيــث أن ممــا تنعــاه الطا

خيانة الأمانة وألزمهـا بـالتعويض المـدنى قـد شـابه القصـور فـى التسـبيب والخطـأ فـى 
تطبيــق القــانون ذلــك بــأن المــدافع عنهــا كــان قــد دفــع بعــدم قبــول الــدعويين الجنائيــة 

ــاً والمدنيــة لإقامتهمــا عليهــا بطريــق الإدعــاء المباشــر دون اختصــام مــن ي مثلهــا قانون
مـــن قـــانون  253رغـــم أنهـــا وقـــت تحريكهـــا ـ كانـــت قاصـــراً وبالمخالفـــة لـــنص المـــادة 

ــدفع بمــا لا ي صــلح رداً ممــا يعيبــه الإجــراءات الجنائيــة إلا أن الحكــم رد علــى هــذا ال
  .  ويستوجب نقضه
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وحيث أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنـه فـى سـياق رده علـى الـدفع 
اعنـــة بعـــدم قبـــول الـــدعويين الجنائيـــة والمدنيـــة وبعـــد أن أورد تقريـــر المبـــدى مـــن الط
ولمـا ، وهديا بمـا تقـدم ..رفض الدفع مقتصراً فى ذلك على قوله "إلى  قانونى خلص

كانت المحكمة طالعت حافظة المستندات المقدمة من دفاع المتهمة واستبان لها أن 
الثامنة عشر وهو اختصاص ـ أى أنها تزيد عن سن 8/8/1982المتهمة من مواليد 

الأمـر الـذى يكـون معـه الـدفع المبـدى بعـدم ، المحاكم العادية وليس محاكم الأحـداث
قبول الدعويين المدنية والجنائية لكون المتهمة قاصر وعدم اختصام الولى الطبيعـى 

قــائم علــى غيــر محــل مــن القــانون ومــن ثــم يتعــين رفضــه ". وكــان مــا أورده ، عليهــا
لسياق المتقدم ـ غير صحيح فى القانون ذلك أن الدعوى المدنيـة التـى الحكم ـ على ا

مـن قـانون الإجـراءات  253تقام على المتهم نفسـه تحكمهـا الفقـرة الأولـى مـن المـادة 
الجنائية والتى تنص على أن " ترفـع الـدعوى المدنيـة بتعـويض الضـرر علـى المـتهم 

فــإن لــم يكــن لــه مــن ، اق الأهليــةبالجريمــة إذا كــان بالغــاً وعلــى مــن يمثلــه إن كــان فــ
وكانـت القاعــدة ، يمثلـه وجـب علــى المحكمـة أن تعـين لــه مـن يمثلــه ". لمـا كـان ذلــك

العامة أنه متى كانت عبارة القـانون واضـحة ولا لـبس فيهـا فإنـه يجـب أن تعـد تعبيـراً 
ولا يجــوز الانحــراف عنهــا عــن طريــق التفســير أو التأويــل ، صــادقاً عــن إرادة الشــارع

وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب ، كان الباعث على ذلكأيا 
لا تتصـــل بالـــدعوى العموميـــة ـ عنـــد  وكـــان مـــن المقـــرر أن ســـلطة القضـــاء، تطبيقـــه

تحريكها بمعرفة المـدعى بـالحق المـدنى ـ إلا إذا كانـت الـدعوى المدنيـة مرفوعـة مـن 
أى مــن شــقى الــدعوى المباشــرة ـ  وكــان عــدم قبــول، ذى صــفة وكانــت مقبولــة قانونــاً 

بـأن  الجنائية والمدنية ـ يترتب عليه لزوماً وحتماً عدم قبول الشق الآخر منها اعتباراً 
الـــدعوى المدنيـــة لا تنـــتج أثرهـــا فـــى تحريـــك الـــدعوى الجنائيـــة إلا إذا كانـــت الأولـــى 

عـين وكـذلك يت، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشـرةة، مقبول
أن تكون الـدعوى الجنائيـة مقبولـة كيمـا تقبـل الـدعوى المدنيـة بحسـبان الأخيـرة تابعـة 

وكـان الثابـت بـالحكم ، لمـا كـان ذلـك. للأولى ولا تقوم بمفردهـا أمـام القضـاء الجنـائى
المطعون فيه ـ وبالمفردات المضـمومة ـ أن الطاعنـة كانـت فـى تـاريخ إقامـة الـدعوى 
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وكانت الدعوى ، ن عاماً يوعشر  اً تبلغ بعد من المعمر واحدالمباشرة ضدها قاصراً لم 
وليهـا أو وصـيها أو مـن يمثلهـا إلـى  المباشرة قد رفعت عليها شخصياً دون أن توجه

مما يترتب عليه عـدم قبـول ، فإن الدعوى فى شقها المدنى تكون غير مقبولة، قانوناً 
فيـه هـذا النظـر وجـرى وإذ خـالف الحكـم المطعـون ، الدعوى فى شقها الجنـائى أيضـاً 

فإنه يكـون قـد ، ه على إدانة الطاعنة وقبول الدعوى المدنية وإلزامها بالتعويضؤ قضا
خــــالف القــــانون بمــــا يوجــــب نقضــــه وإلغــــاء الحكــــم المســــتأنف والقضــــاء بعــــدم قبــــول 

وذلــك دون ، الــدعويين الجنائيــة والمدنيــة وإلــزام المطعــون ضــده بالمصــاريف المدنيــة
مـا دام أن ، لنظر الموضـوع باعتبـار أن الطعـن للمـرة الثانيـة تحديد جلسةإلى  حاجة

العوار لم يرد علـى بطـلان فـى الحكـم أو بطـلان فـى الإجـراءات أثـر فـى الحكـم ممـا 
  . كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى

  )5/7/2007ق جلسة 77لسنة  11000(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

أنـــه إذ قضـــى فيهـــا وحيـــث إن ممـــا ينعـــاه الطـــاعن علـــى الحكـــم المطعـــون فيـــه 
بإلزامــه بــالتعويض المــدنى المؤقــت قــد أخطــأ فــى تطبيــق القــانون ذلــك بــأن المــدعى 

الطاعن دون الأب باعتباره مسئولاً عن الفعـل الضـار إلى  بالحق المدنى وجه دعواه
مـن  253الصادر من ابنه الطاعن لكونه قاصراً وقتئذ وذلك بالمخالفـة لـنص المـادة 

  .  مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، ائيةقانون الإجراءات الجن
وحيث إنـه يبـين مـن الاطـلاع علـى الأوراق أن الـدعوى المدنيـة قـد رفعـت علـى 

ـــالتعويض الطـــاعن وبوشـــرت إجراءاتهـــا فـــى مواجهتـــه وصـــدر الحكـــم فيهـــا ب إلزامـــه ب
رغــم أن المــدافع عــن الطــاعن قــد دفــع بعــدم قبــول الــدعوى المدنيــة المؤقـت المطلــوب 

، وهــو مــا علــى نحــو مــا هــو ثابــت بمحضــر الجلســةعة عشــر عامــاً ـ لكونــه يبلــغ تســ
أيدته شهادة الميلاد المرفقة بالطعن ـ ولـم يعـرض الحكـم لهـذا الـدفع إيـراداً لـه أو رداً 

من قانون الإجراءات الجنائيـة تـنص  253ولما كانت الفقرة الأولى من المادة . عليه
لـــى المـــتهم بالجريمـــة إذا كـــان علـــى أن " ترفـــع الـــدعوى المدنيـــة بتعـــويض الضـــرر ع

فـإن لـم يكـن لـه مـن يمثلـه وجـب علـى ، وعلـى مـن يمثلـه إذا كـان فاقـد الأهليـة. بالغاً 
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  . من يمثله طبقاً للمادة السابقة "المحكمة أن تعين له 
مـن القـانون المـدنى يجعـل المسـئولية قائمـة علـى مـن  173المـادة  توكان نص

فأقـام المشـرع بـذلك مسـئولية مفترضـة ، لرشدأن يبلغ سن اإلى  يتولى رعاية الصغير
وكانـت الـدعوى المدنيـة قـد . على من كان الصغير فى كنفه حتـى بلوغـه ذلـك السـن

، وليه أو وصيه أو مـن يمثلـه قانونـاً إلى  رفعت على الطاعن شخصياً دون أن توجه
فإن الحكـم المطعـون ، رغم ثبوت كونه لم يبلغ سن الرشد وقت صدور الفعل الضار

لـزم فـى الطعـن الماثـل تصـحيح الحكـم ، ومـن ثـم. إذ قضى بقبولها يكون مخطئاً  فيه
مــن قــانون حــالات  39عمــلاً بــالفقرة الأولــى مــن المــادة  -علــى حالــه وفــق القــانون 

فــى خصــوص مــا  - 1959لســنة  57وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض رقــم 
م رافعهـا المصـاريف دون القضاء بعدم قبولهـا وإلـزاإلى  قضى به فى الدعوى المدنية

  .  بحث وجه الطعن الآخرإلى  حاجة
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

Züëc@ ZòàØa@ oàØy  عدم قبول الطعن فى خصوص الدعوى الجنائية
قبول الطعن فى خصوص الدعوى المدنية شكلاً وفى الموضوع  Zbîãbqشكلاً. 

ام رافعها بتصحيح الحكم المطعون فيه بالقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية وإلز 
  . المصاريف

  )6/6/2010ق جلسة 73لسنة  30545(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة المعدلـة بالقـانون  253المـادة  مـنالفقـرة الأخيـرة 
قـــد أجـــازت للمضـــرور مــن الجريمـــة إدخـــال المـــؤمن لديـــه فـــي  1976لســـنة  85رقــم 

مكــــرراً مــــن ذات القــــانون  258كمــــا أجــــازت المــــادة ، الــــدعوى لمطالبتــــه بــــالتعويض
رفــــع الــــدعوى المدنيــــة قبــــل المــــؤمن لديــــه  1976لســــنة  58المضــــافة بالقــــانون رقــــم 

 لتعـويض الضـرر الناشـىء عـن الجريمـة أمـام المحكمـة التـى تنظـر الـدعوى الجنائيــة
تســرى علــى المــؤمن لديــه جميــع الأحكــام الخاصــة بالمســئول عــن الحقــوق المدنيــة و 
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  .  نونالمنصوص عليها في هذا القا
  )14/6/1981ق جلسة 50لسنة  527(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة إذ نصـــت علـــى أنـــه يجـــوز رفـــع  253المـــادة 

الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم، وإذ جاء 
مان ولا أن بفقرتهـــا الأخيـــرة "ولا يجـــوز أمـــام المحـــاكم الجنائيـــة أن ترفـــع دعـــوى الضـــ

ــالحقوق المدنيــة والمســئولين عــن الحقــوق  ىيــدخل فــي الــدعوى غيــر المــدع علــيهم ب
المدنيــة" فقــد دلــت علــى أنهــا قصــدت بالمســئولين مــدنياً الأشــخاص المســئولين قانونــاً 

من القانون المـدني، وأسـاس  174و 173عن عمل غيرهم كالذين تناولتهم المادتان 
ون في حقهم مـن ضـمان سـوء اختيـارهم لتـابعيهم، أو مسئولية هؤلاء ما افترضه القان

تقصيرهم في واجب الرقابـة لهـم أو لمـن تحـت رقـابتهم بمقتضـى القـانون أو الاتفـاق، 
وليست شركة التأمين من بين هؤلاء، ذلك بأن مسئوليتها تقوم على أساس آخـر هـو 

أمــا الفعــل  - الالتزامــات الناشــئة عــن عقــد التــأمين المبــرم بينهــا وبــين المتعاقــد معهــا
فالمضـرور لا  -الضار فهو لا يعتبر في هذه الصورة سبباً مباشـراً لمطالبـة الشـركة 

بـل يطالبهـا بتنفيـذ عقـد التـأمين  -يطالب شركة التأمين بتعويض عن الفعـل الضـار 
وإذن فكل نزاع يقوم حول هـذا العقـد هـو نـزاع يتعلـق بالمسـئولية العقديـة ومثلـه لا  -

جنائيـة بنظـره إذ أن محلـه المحـاكم المدنيـة، ولا يـرد علـى ذلـك اختصاص للمحـاكم ال
مــن  -بشــأن الســيارات وقواعــد المــرور  - 1955لســنة  449مــا أورده القــانون رقــم 

وجــوب تقــديم وثيقــة تــأمين مــن مالــك الســيارة صــادرة مــن إحــدى هيئــات التــأمين التــي 
 652قـانون رقـم تزاول عمليات التأمين في مصر عن مدة الترخيص، وما جاء بـه ال

مـن الـنص علـى حـق المضـرور المباشـر  -بشأن التـأمين الإجبـاري  - 1955لسنة 
لأن مـا أوردتـه هـذه  -قبل شركة التأمين فيما يتعلق بالتعويض المحكـوم بـه قضـائياً 

النصـــوص لـــم يغيـــر مـــن أســـاس المســـئولية العقديـــة لشـــركة التـــأمين، وهـــو لـــم يمـــس 
بـل ظـل هـذا الاختصـاص  -لدعاوي التعويض اختصاص المحاكم الجنائية بالنسبة 

في حدوده السابقة، وكل ما جد مـن أمـر فـي هـذا الخصـوص هـو تخويـل المضـرور 
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اسـتعمال حـق مدينـه إلـى  حق مقاضـاة شـركة التـأمين مباشـرة بـالتعويض دون حاجـة
علــى أن يكــون رفــع الــدعوى أمــام المحكمــة المختصــة أصــلاً،  -فــي الرجــوع عليهــا 
فــإذا كــان الحكــم قــد قضــى باختصــاص المحكمــة الجنائيــة  -نيــة وهــي المحكمــة المد

بنظــر الــدعوى المدنيــة المرفوعــة علــى شــركة التــأمين باعتبارهــا مســئولة عــن حقــوق 
، وكانــت الــدعوى علــى هــذا 1955لســنة  652مدنيــة علــى أســاس مــن القــانون رقــم 

أ فـي الوجه محمولة على سبب غير الجريمة المطروحة أمامهـا، فإنـه يكـون قـد أخطـ
القــــانون ويتعــــين لــــذلك نقضــــه والقضــــاء بعــــدم اختصــــاص المحــــاكم الجنائيــــة بنظــــر 

  .الدعوى المدنية قبل شركة التأمين
  )21/2/1961ق جلسة 30لسنة  1972(طعن رقم 
@ñ…bàÜÛ@übàÇg@ošÓ@bà×254@Zòîöbä¦a@paõaŠu⁄a@æìãbÓ@åß@ @

جــراءات نون الإمــن قــا 254وحيــث إنــه لمــا كــان مــؤدى مــا نصــت عليــه المــادة 
للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقـاء نفسـه فـي الـدعوى الجنائية من أن "

للمسئول عن الحقوق المدنية أن  حجنائية في أية حالة كانت عليها" فالشارع قد أباال
يتدخل في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال وبصرف النظـر عمـا إذا كانـت هنـاك 

لهــا أم لــم تكــن، وذلــك اســتثناء مــن القاعــدة العامــة التــي دعــوى مدنيــة قائمــة بالتبعيــة 
مقتضــاها جــواز رفــع الــدعوى المدنيــة علــى المــتهم والمســئولين عــن الحقــوق المدنيــة 
بتعــويض الضــرر الناشــئ عــن الجريمــة أمــام المحــاكم الجنائيــة لنظرهــا مــع الــدعوى 

نصـرف أثـره الجنائية، وعلة ذلك أن الحكم على المتهم فـي الـدعوى الجنائيـة سـوف ي
المســـئول عـــن الحقـــوق المدنيـــة عنـــد المطالبـــة بـــالتعويض فأجـــاز الشـــارع إلـــى  حتمـــا

وكـــان ، لمـــا كـــان ذلـــك، دخولــه للـــدفاع عـــن المـــتهم وعــن نفســـه بطريـــق غيـــر مباشــر
الثابــت مــن الاطــلاع علــى الأوراق أن محاميــاً حضــر عــن الطــاعن بوصــف الأخيــر 

قبـول الـدعويين الجنائيـة والمدنيـة  اً عـدممسئولاً عن الحقوق المدنية وترافع فيهـا طالبـ
فقضــت محكمــة أول درجــة بإدانــة المــتهم وإنــزال ، ذلــكإلــى  وقــدم مــذكرة خلــص فيهــا

عقوبة الغرامة بـه وإلزامـه بمبلـغ التعـويض المـدني المؤقـت المطالـب بـه مـن المـدعى 
ولــــم تقــــض للطــــاعن بطلباتــــه فأســــتأنف الطــــاعن قضــــاء الحكـــــم  بــــالحقوق المدنيــــة
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ي في الدعوى المدنية وحضر عنه محام أمام محكمة الاستئناف وتمسك بمـا الابتدائ
فقضـى الحكـم المطعـون فيـه ، ورد بمذكرة دفاعـه السـابق تقـديمها لمحكمـة أول درجـة

بعــدم قبــول اســتئنافه تأسيســاً علــى أن المــدعى المــدني لــم يقــم برفــع الــدعوى المدنيــة 
الإشــارة إليــه والعلــة التــي  ســالف 254وهــو قضــاء يخــالف مــؤدى نــص المــادة ، قبلــه

 تغياها الشارع منها ومفادها أن الحكم في الدعوى الجنائية سوف ينصرف أثره حتماً 
ومــن ثــم فــإن الحكــم ، المســئول عــن الحقــوق المدنيــة عنــد المطالبــة بــالتعويضإلــى 

المطعــون فيــه يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القــانون خطــأ حجبــه عــن نظــر موضــوع 
المدنية فيتعين لذلك نقضه والإعـادة ـ فـي خصـوص الـدعوى الاستئناف في الدعوى 

  .اضيالمدنية ـ حتى لا تفوت على الطاعن درجة من درجات التق
  )24/10/2012ق جلسة 82لسنة  1655(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لمــا كانــت النيابــة العامــة قــد أقامــت الــدعوى الجنائيــة علــى المــتهم عبــد الفتــاح 

ة الخطــأ وقيــادة ســيارة بحالــة يــنجم عنهــا الخطــر حمــزة عبــد الفتــاح بتهمتــى الإصــاب
حمزة عبد درجة طالباً إلزام والد المتهم (دعى المجنى عليه مدنيا أمام محكمة أول او 

) بصـــفته مســـئولاً عـــن الحقـــوق المدنيـــة بـــأن يـــدفع لـــه مبلـــغ الطـــاعن –الفتـــاح حمـــزة 
 1996مـــن ديســـمبر ســـنة  30فقضـــت فـــى ، خمسمائــــة وواحـــد جنيـــه تعويضـــاً مؤقتـــاً 

الطــاعن )  –حضــورياً بتغريـــم المــتهم مــائتى جنيــه وإلــزام ( حمــزة عبــد الفتــاح حمــزة 
بصـــفته المســـئول عـــن الحقـــوق المدنيـــة بـــأن يـــؤدى للمـــدعى بـــالحقوق المدنيـــة مبلـــغ 

 –وحــده  –فاســتأنف المــتهم ، خمسمائـــة جنيــه وواحــد علــى ســبيل التعــويض المؤقــت
) حسبما هو ثابت مـن الحقوق المدنية هذا الحكم ولم يستأنفه الطاعن (المسئول عن

وإنما تدخل تدخلا انضـماميا أمـام المحكمـة الاسـتئنافية  –إفـادة نيابة النقض المرفقة 
فطعــن فــى هــذا الحكــم الأخيــر ، التــى قضــت بتأييــد الحكــم القاضــى بمبلــغ التعــويض

بطريــق الـــنقض ناعيـــاً عليـــه بعــدم قبـــول إدخالـــه فـــى الــدعوى كمســـئول عـــن الحقـــوق 
لمــا . يــة لانتفــاء مســئوليته عــن المــتهم لكونــه شــخص مميــز مســئول عــن أفعالــهالمدن

فــى شــأن حــالات  1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  30وكانــت المــادة ، كــان ذلــك
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وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض قــد قصــرت حــق الطعــن بطريــق الــنقض مــن 
دعى بهـــا علـــى النيابـــة العامـــة والمحكـــوم عليـــه والمســـئول عـــن الحقـــوق المدنيـــة والمـــ

. الأحكــام النهائيــة الصــادرة مــن آخــر درجــة فــى مــواد الجنايــات والجــنح دون غيرهــا
الأصـــل فـــى الطعـــون أن المحكمـــة المطعـــون أمامهـــا لا تنظـــر فـــى طعـــن لـــم يرفعـــه 
صــاحبه ولا تجــاوز موضــوع الطعــن فــى النظــر ولا يفيــد مــن الطعــن إلا مــن رفعــه ولا 

ثـر النسـبى لأقاعـدة اسـتقلال الطعـون وقاعـدة اغيـره ذلـك كلـه طبقـا لإلـى  يتعدى أثــره
للطعن فـإذا كـان المـتهم قـد اسـتأنف وحـده فـإن المحكمـة الاسـتئنافية لـم تتصـل بغيـر 

ولـــم يختصـــم المســـئول عـــن الحقـــوق المدنيـــة فـــى الاســـتئناف الـــذى رفعـــه ، اســـتئنافه
ا المتهم لأنـه لـيس خصـماً للمسـئول عنـه المتضـامن معـه فـى المسـئولية المدنيـة وإنمـ

خصمه النيابة العامة وكذلك المـدعى بـالحقوق المدنيـة دون المسـئول عنهـا والتـدخل 
مـن قـانون  254الانضمامى من قبل المسئول أمام المحكمة الاستئنافية طبقا للمادة 

الإجــراءات الجنائيــة لا يســبغ عليــه صــفة الخصــم ممــا هــو شــرط لقبــول الادعــاء أو 
إذا كـــان يفيـــد منـــه المســـئول عـــن الحقـــوق واســـتئناف المـــتهم علـــى اســـتقلال . الطعـــن

ـــاً فـــى الطعـــن  ـــزوم لا ينشـــئ لهـــذا الأخيـــر حق ـــة والل ـــة إذا كســـبه بطريـــق التبعي المدني
بطريق النقض على حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضى والحكم الصادر 
مــن المحكمــة الاســتئنافية لــم يغيــره فلــيس لــه أن يتشــكى منــه لأن تقصــيره فــى ســلوك 

مــن  ق الاســتئناف شــد عليــه طريــق الــنقض ومــن ثــم فــإن الطعــن بطريــق الــنقضطريــ
) يكــون غيــر جــائز ويتعــين المســئول عــن الحقــوق المدنيــة (حمــزة عبــد الفتــاح حمــزة

  .التقرير بذلك مع مصادرة الكفالـة
  )4/7/2005ق جلسة 67لسنة  10676(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
بــة المرفقــة بــالملف أن المــتهم هــو مــن مــذكرة النيالمــا كــان الثابــت مــن الأوراق و 

الحكـم الصـادر ضـده مـن محكمـة أول درجـة دون أن تسـتأنفه الشـركة  اسـتأنفالذى 
المســئولة عــن الحقــوق المدنيــة إذ خلــت الأوراق ممــا يفيــد تقريرهــا  باعتبارهــاالطاعنــة 
سـتئنافية لاكما خلا الحكم المطعون فيه مما ينبئ عن ذلـك فـإن المحكمـة ا باستئنافه

المـــتهم الـــذى لـــم يختصـــم المســـئول عـــن الحقـــوق  باســـتئناف اتصـــلتا تكـــون قـــد إنمـــ
أنـه يبـين ضـامن معـه فـي المسـئولية المدنيـة و المدنية لأنه ليس خصماً لـه بـل هـو مت
 -سـتئنافية هـى التـى أعلنتـه للحضـور أمامهـا لامن جلسات المحاكمة أن المحكمـة ا

ســتئنافية لاة أمــام المحكمــة ادنيــكــان قبــول المســئول عــن الحقــوق المو  لمــا كــان ذلــك
 طبقـاً لـنصنضمامى لا يسبغ عليـه االمتهم مجرد تدخل  استئنافهى بصدد نظر و 

شـــرط لقبـــول  مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة صـــفة الخصـــم ممـــا هـــو 254المـــادة 
إن كـان يفيـد منـه المسـئول عـن  اسـتقلالالمـتهم علـى  اسـتئنافو الإدعاء أو الطعن، 

ــاً فــي  -للمســئول  -اللــزوم لا ينشــئ و  به بطريــق التبعيــةالحقــوق المدنيــة إذا كســ حق
طالمـا و  لم يستأنفه فحـاز قـوة الأمـر المقضـىلطعن بطريق النقض على حكم قبله و ا

كمـا  -ستئنافية لم يسـوىء مركـزه عمـا كـان عليـه لاأن الحكم الصادر من المحكمة ا
ن تقصـيره فـي هو الحال في الدعوى المطروحة فليس له أن يتشـكى منـه مـن بعـد لأ

من ثم فـإن الطعـن بطريـق الـنقض ستئناف سد عليه طريق النقض و لاا سلوك طريق
 المرفوع من الشركة الطاعنة بصفتها مسـئولة عـن الحقـوق المدنيـة يكـون غيـر جـائز

  .  مصادرة الكفالةو  يتعين التقرير بعدم قبوله مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنيةو 
  )23/2/1988ة ق جلس55لسنة  6443(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لمــا كــان الثابــت مــن الأوراق والمفــردات المنضــمة أن المــتهم هــو الــذي اســتأنف 
الحكم الصـادر ضـده مـن محكمـة أول درجـة دون أن يسـتأنفه المسـئول عـن الحقـوق 
المدنية إذ خلت الأوراق كافة مما يفيد تقريره باستئنافه كما خلا الحكم المطعون فيـه 

خلافاً لما يذهب إليه الطاعن فـي أسـباب طعنـه فـإن المحكمـة  -مما ينبئ عن ذلك 
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الاســتئنافية إنمــا تكــون قــد اتصــلت باســتئناف المــتهم الــذي لــم يختصــم المســئول عــن 
الحقــوق المدنيــة لأنــه لــيس خصــماً لــه بــل هــو متضــامن معــه فــي المســئولية المدنيــة 

فية وهــي بصــدد ويكــون قبــول المســئول عــن الحقــوق المدنيــة أمــام المحكمــة الاســتئنا
 254المـادة  طبقاً لـنصنظر استئناف المتهم مجرد تدخل انضمامي لا يسبغ عليه 

أو  مــــن قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة صــــفة الخصــــم ممــــا هــــو شــــرط لقبــــول الادعــــاء
الطعـــن، واســـتئناف المـــتهم علـــى اســـتقلال إذا كـــان يفيـــد منـــه المســـئول عـــن الحقـــوق 

حقـــاً فـــي الطعـــن  -للمســـئول  -وم لا ينشـــئ المدنيـــة إذا كســـبه بطريـــق التبعيـــة واللـــز 
  .بطريق النقض على حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي

  )1/11/1976ق جلسة 46لسنة  620(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @
أبــاح بــه و  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة 254المــادة  الشــارع نــص اســتحدث

 جنائيــة فــي جميــع الأحــوالالمســئول عــن الحقــوق المدنيــة أن يتــدخل فــي الــدعوى ال
. بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت هنــاك دعــوى مدنيــة قائمــة بالتبعيــة لهــا أم لــم تكــنو 
مــن القاعــدة العامــة التــى مقتضــاها جــواز رفــع الــدعوى المدنيــة علــى  اســتثناءذلــك و 

المسئولين عـن الحقـوق المدنيـة بتعـويض الضـرر الناشـئ عـن الجريمـة أمـام و  المتهم
  .  نظرها مع الدعوى الجنائيةالمحاكم الجنائية ل

  )6/3/1956ق جلسة 25لسنة  140(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مـــن قـــانون المرافعـــات قـــد جـــاء  412لمـــا كـــان نـــص الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 
اســـتثناء مـــن الحكـــم الـــوارد فـــي الفقـــرة الأولـــى مـــن تلـــك المـــادة الـــذي لا يجيـــز فـــي 

در فيهــا الحكــم المســتأنف الاســتئناف إدخــال مــن لــم يكــن خصــماً فــي الــدعوى الصــا
قـــانون المرافعـــات المدنيـــة إلا عنـــد إحالـــة إلـــى  وكانـــت المحكمـــة الجنائيـــة لا ترجـــع

صـريحة علـى حكــم مـن أحكامـه وردت فــي قـانون الإجـراءات الجنائيــة، أو عنـد خلــو 
 -هذا القانون من نـص علـى قاعـدة مـن القواعـد العامـة الـواردة فـي قـانون المرافعـات

الحكـــم بـــرفض تـــدخل المســـئولة عـــن الحقـــوق المدنيـــة خصـــماً  لمـــا كـــان ذلـــك، وكـــان
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المتهم قد صدر في ظل قانون تحقيق الجنايات القديم، الذي لم يكن به إلى  منضماً 
من قانون الإجـراءات الجنائيـة الـذي اسـتحدثه الشـارع  254المادة  نص مماثل لنص

ـــة أن يـــدخل مـــن تلقـــاء نفســـه فـــي ـــه للمســـئول عـــن الحقـــوق المدني ـــدعوى  وأجـــاز ب ال
فــإن مــا قضــت بــه المحكمــة مــن رفــض طلــب  -الجنائيــة فــي أيــة حالــة كانــت عليهــا

تــدخل المســئول عــن الحقــوق المدنيــة لأول مــرة بعــد نقــض الحكــم الأول، هــو قضــاء 
  .سليم مطابق للقانون

  )16/6/1953ق جلسة 22لسنة  1314(طعن رقم 
  

  @ @


